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  :الملخص
ستطاعت أن تجد لها موقعا تنافسیا في السوق المصرفیة  ٕ         حققت البنوك الإسلامیة نموا كبیرا وا

والذي    ،الإسلامي ى النظام المصرفي الحاجة إل دعت الأزمة المالیة العالمیة تفاقم موازاة معبالو 
یمكن أن یكون أساسا للإصلاح خاصة بما یتوفر علیه من آلیات وأسالیب متنوعة والتي تقوم على 
مبدأ المشاركة في الغنم بالغرم أو التي تقوم على البیع والشراء أوالتي تقوم على  الإجارة والتي  كانت 

تتضمن شبهات الربا بالإضافة إلى مجموعة المبادئ و القواعد التي  خیر بدیل للصیغ الوضعیة التي
یتمیز بها التمویل الإسلامي خاصة في المجال العقاري للتخفیف من أزمة السكن التي یعاني منها 

كما إعتمدت البنوك الإسلامیة في هذا المجال على آلیات معینة متمتثلة في آلیة ‘ المجتمع الإسلامي 
‘ جارة بدرجة أولى بالإضافة إلى الإستصناع و المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك المرابحة والإ

ستطاعت هذه البنوك أن تثبت نجاعتها في هذا المجال  ٕ ومع مرور الوقت وزیادة حدة المنافسة بینها ‘وا
سریع مما وبین البنوك التقلیدیة تناست طابعها الإسلامي وطغى علیها جانب الرغبة في تحقیق الربح ال

  .عرضها إلى جانب من النقائص و العیوب والتي غالبا ما أثرت على المتعامل معها
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Abstract:  
  

Islamic banking has achieved significant growt.، and was able to find 
its competitive position in the banking market and with the worsening of the 
global financial crisis، the need for an Islamic alternative was 
inevitable ،because of its diverse styles mechanisms ، which are based on the 
sale and purchase or based on the lease ،which was the best alternative 
formulas situation that includes suspicion of usury in addition to the set of 
principles and rules that characterize Islamic finance especially in the field of 
real estate to ease the housing crisis faced the Muslim community ،the 
Islamic banks adopted a certain mechanisms represented in the murabaha 
and lijara ،in addition to lisisna’a and mousharaka ،these banks were able to 
prove their effectiveness in this area ،and with time ،the intensity of 
competition between them increased ،and they forgot their Islamic 
principles، and overshadowed by the side of the desire to achieve a quick 
profit ،putting itself in the side of the shortcomings and defects which 
affected the clients. 
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 :ةـــــــــــــمقدم
إلى زمن قریب لم تكن المنظومة المالیة في الدول الإسلامیة تعرف مصطلح البنك الإسلامي وذلك 

الفكري الذي مر على العالم الإسلامي مما جعله یعجز عن استنباط الأحكام من نتیجة لعامل الجمود 
لى المدة الزمنیة التي خضع لها العالم الإسلامي للإستعمار ٕ من جهة أخرى مما  الشریعة من جهة وا

قتصادي له أدى هذا إلى ارتباط هذه الدول ارتباط وثیق بالمنظومة المالیة اصاحبها غزو فكري و 
الأوروبیة غیر أن عزوف المتعامل الإسلامي عن التعامل مع البنوك التقلیدیة نتیجة تعاملاتها الربویة 
أدى إلى ظهور ما یسمى بالبنوك الإسلامیة في مطلع النصف الثاني من القرن الماضي من خلال 

الیة مصرفیة سلامیة هي مؤسسات مالمؤتمرات الإسلامیة ذات البعد الاقتصادي والمالي فالبنوك الإ
وسیطة تهدف إلى تحقیق الربح تلتزم في جمیع معاملاتها بالشریعة الإسلامیة ومقاصدها ،وكذلك 
بالمجتمع الإسلامي داخلیا وخارجیا ،فهي مؤسسات لا تتعامل بالفائدة أخذاً وعطاءاً إستنادا لقوله 

''' : ،وقوله تعالى '1''...نتم مؤمنین یا أیها الذین آمنوا اتقو االله وذرو ما بقي من الربا إن ك''' : تعالى
 .2'''وأحل االله البیع وحرم الربا

  مصارف اسلامیة زراعیة والتي یغلب على توظیفاتها النشاط الزراعي ,كما ان لهذه المصارف انواع 

مصارف اسلامیة تجاریة .مصارف اسلامیة صناعیة تختص في تقدیم التمویل للمشروعات الصناعیة 
ب الودائع واستثمارها واغلب المصارف الاسلامیة قائمة على هذا النوع كما لها والتي تقوم بجذ

اعمال ومصارف تنمیة خصائص انها مصارف متعددة الوظائف بین مصارف استثمار ومصارف 
استبعاد التعامل بالفائدة كما انها هذه المصارف تستخدم الاموال المودعة لدیها لاتوجهها بصورتها .

كما ان هذه المصارف لاتتعامل في الائتمان .غیر بل تشارك في عملیات استثماریة النقدیة الى ال
  بشكل واسع لاتقرض و تقترض

ومع مرور الوقت بدأت البنوك الإسلامیة في الانتشار عبر كافة أنحاء العالم ولم تعد تقتصر على 
مصرف إسلامي حول  600بلغت المصارف الإسلامیة نحو  2015ة نسلامي فمع حلول سالوطن الإ

 
 

                                                        
من سورة البقرة 278الآیة  1  
سورة البقرة 275الآیة  2  
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عام من تأسیس أول مصرف إسلامي وهو ما یبین التطور  35العالم بقیمة تریلیون دولار بعد مرور 
الكبیر الذي عرفته هذه البنوك وفي الحقیقة أدى ظهور هذه البنوك وتطورها إلى منافسة بینها وبین 

مجال التمویل العقاري لأن أزمة الإسكان في العالم الإسلامي تعد من  البنوك التقلیدیة خاصة في
لعام )1/6(50الملفات الثقیلة على عاتق الحكومات وهو ما أكده مجمع الفقه الإسلامي في القرار رقم 

1990.  

كما أن المسكن یعتبر من الحاجات الأساسیة للإنسان ویجب الحصول علیه بالطرق المشروعة وهو ما 
سكن عن طریق تقدیم قروض بدون فائدة  أو القیام ببناء ال البنوك الإسلامیة للراغبین في تملك  تقدمه

  .المساكن وتأجیرها 

ومن أجل التخفیف من هذه الأزمة قدمت البنوك الإسلامیة صیغ و آلیات تمویلیة  ،أو بیعها بالأجل
لغرم أو التي تقوم على البیع والشراء في المجال العقاري ،وهذه الصیغ تقوم على المشاركة في الغنم وا

أو التي تقوم على الإجارة حیث تكون بدیلة للصیغ الوضعیة التي تتضمن شبهات الربا ومن بین 
الصیغ التي ركزت علیها هذه البنوك في مجال التمویل العقاري آلیة المرابحة ،الإجارة ، الإستصناع ، 

  .المشاركة المتناقصة،المضاربة المشتركة 

ن الأسباب التي دفعتني لإختیار هذا الموضوع هو لرغبة ذاتیة في الإطلاع أكثر على آلیات وم
التمویل العقاري للبنوك الإسلامیة ،كما أدى تعرض البنوك التقلیدیة إلى الأزمة المالیة ومطالبة معظم 

واسع في السنوات  النقاد بالنظام البدیل والمتمثل  في  البنوك الإسلامیة والتي حققت تطور وانتشار 
  .الأخیرة 

تهدف هذه الدراسة إلى مفهوم التمویل العقاري وصیغ التمویل الإسلامیة الملائمة للتمویل العقاري 
  .ومعرفة الجائز والمنهي عنه شرعا 

یحظى التمویل العقاري بأهمیة خاصة لدى الحكومات لما له من دور كبیر في تعزیز التنمیة 
  .الإقتصادیة

فهو یحقق فائدة كبیرة للبنوك من جهة والمستفیدین من جهة أخرى ،تساهم آلیات التمویل  والإجتماعیة
العقاري في البنوك الإسلامیة في خروج العالم من عنق الزجاجة الذي فرضته الأزمة الإقتصادیة 

  .العالمیة
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كل طرف  كما لصیغ التمویل الإسلامي القدرة على تحقیق العدالة بین طرفي المعاملة بحیث یحصل
على حقه بدلا من نظام الإقتراض بالفوائد الذي یضمن صاحب القرض عادة على حساب المقترض 
اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي الوصفي من خلال التعرض إلى أبرز الآلیات التمویلیة 

كلما تطلب الأمر  الإسلامیة والتطبیق العملي لها من طرف البنوك الإسلامیة وعلى الأسلوب المقارن
  .ذلك 

ما مدى توافق هذه الآلیات المعتمدة لدى البنوك الإسلامیة في مجال  :ةومنه نطرح الاشكالیة التالی 
  .التمویل العقاري مع الشریعة الإسلامیة؟

ماهي الآلیات الأكثر تداولا من طرف هذه البنوك والمناسبة  :تساؤلاتكما تنبثق عن هذه الإشكالیة 
  ع هذه البنوك؟للمتعامل م

هل استطاعت هذه الصیغ أن تكون البدیل الذي یغنینا  عن البنوك التقلیدیة أم أنها مجرد تغییرات 
  .وهمیة لنظام الفائدة ؟

  :قمنا بتقسیم هذه الدراسة إلى فصلین هما

 

  تناولنا فیه ماهیة التمویل العقاري في البنوك الإسلامیة بدوره تناولنا فیه مبحثین اثنین :الفصل الأول

  مفهوم التمویل العقاري في البنوك :المبحث الأول

 التمویل وفق آلیة المشاركة  :المبحث الثاني

 تناولنا فیه التمویل بالبیوع أیضا خصصنا له مبحثین هما :ينالفصل الثا

 التمویل وفق آلیة المرابحة  :المبحث الأول

 التمویل وفق آلیة السلم والإستصناع :ثانيالمبحث ال
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  الإسلامیةماهیة التمویل العقاري في البنوك  :الأولالفصل 
،من  یؤویهمقتناء مسكن إذوي الدخول المنخفضة لتحقیق حلم  إلیها التمویل العقاري غایة یسعى

قتصاد و من غایة للمؤسسات التمویلیة لتحقیق الربح المنشود ،و غایة الدولة في تحقیق الإ أخرىجهة 
تعریف التمویل العقاري و  إلىلذلك لابد من التطرق .التمویل العقاري في المجتمع  أهمیةهنا ظهرت 

  1.تبیان خصائصه

  مفهوم التمویل العقاري في البنوك  :الأولالمبحث 
تصنیع بناء عقار و  أوتمویل شراء  إلىالشركات و غیرها  أو الأفرادالتمویل العقاري هو حاجة 

یتفق علیها ،كما  جالآجهة التمویل ثم یقوم بسداد قیمة هذا التمویل في  إلىصاحب التمویل  أیلج
التملیك و مع الوعد ب الإجارةو  المرابحةمثل  الإسلامیةتعددت صیغ التمویل التي تقدمها البنوك 

  .آلیةالخ و هو ما سنتناوله لاحقا بالتفصیل لكل ......المشاركة المتناقصة 

  تعریف التمویل العقاري و خصائصه  :الأولالمطلب 
 .ستثمار في مجالات المساكنالإ لأغراضینصب موضوع التمویل العقاري على نشاط التمویل 

صناعي و  أوري اتج أو يخدمات أو النشاط المستخدمة فیه سكني أوكان الغرض الموجهة له  آیا
  .خصائصه إلىسنقوم بتعریف التمویل العقاري و التطرق 

 

  تعریف التمویل العقاري  :الأولفرع ال
بناء  أوستثمار في مجالات عدیدة شراء التمویل العقاري هو كل نشاط تمویلي الغرض منه الإ

ت الخدمیة و المباني المخصصة للنشاط آو المنش الإداریةتحسین المساكن و الوحدات  أوترمیم 
  .رهن رسمي  أوالعقار هذا  متیاز على هذا التمویل مضمون بحق الإ أنالتجاري غیر 

 
 

                                                        
  .05-04مصطفى أحمد إبراھیم نصر، التمویل العقاري و مدى اعتباره من النماذج الجدیدة للتمویل الإسلامي، ص   1
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حد أمؤسسة تحت تصرف  أویضع شخص  أننه عملیة قانونیة الغرض منها أكما یمكن تعریفه 
  1.في مقابل ضمان یقدمه هذا الشخص المدین .تملكه  أولبناء عقار مبالغ مالیة تخصص  الأشخاص

ستثمارها في لإ الأموال إقراضقانوني عملي وواقعي لعملیة  إطارالتمویل العقاري هو وضع ثمة 
المتصلة بهذا النشاط و یقیم  الإجراءاتتلك العقارات ،بما یسیر  نهر  شراء المساكن الخاصة بضمان 

  2.المشتركة الأطرافثمة توازن بین كافة 

نه بدراستنا للقوانین و أغیر بالنسبة للتشریع الجزائري لم یعرف التمویل بصفة مباشرة  أما
  :كالآتينستنتج تعریف التمویل العقاري  أنالنصوص المنظمة للترقیة العقاریة یمكن 

  :المتعلق بالترقیة العقاریة  07-86القانون رقم  – 1

جتماعیة من هذا القانون تستهدف الترقیة العقاریة التي تكیف حسب الحاجات الإ 2تنص المادة 
و تشمل بصفة ثانویة على  أساسامجموعات تستعمل في السكن  أوفي مجال السكن في بناء عمارات 

واقعة ضمن  أو مهیأة أومقتناة عاریة  أوخاصة  أراضيمحلات ذات طابع مهني و تجاري تقام على 
  3.الهیكلة و التجدید إطارالحضریة الموجودة في  الأنسجة

التي  الأعمالنه تشمل الترقیة العقاریة على جمیع أمن نفس القانون على  3كما تنص المادة 
  4.أعلاه 2تساعد على تحقیق الهدف المحدد في المادة 

  .الترقیة العقاریة تشمل على التمویل العقاري  أنحیث یفهم من هذا النص 

 
 

                                                        
-09كلیة الحقوق ،جامعة المنصورة ،ص  2007ثروت عبد الحمید ،اتفاق التمویل العقاري ،دار الجامعة الجدیدة   1

10.  
  .12،ص 2005قدري عبد الفتاح الشھاوي ،موسوعة التمویل العقاري   2
لرسمیة العدد المتعلق بالترقیة العقاریة ،الجریدة ا 1986مارس  4المؤرخ في  07- 86من القانون رقم  2المادة  3

  .1986مارس  5،مؤرخة في  10
  القانون  نفس من 3المادة  4
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  :المتعلق بالنشاط العقاري  03-93المرسوم التشریعي رقم  – 2

التي  الأعمالیشتمل النشاط العقاري على مجموع  هأنالمرسوم على  هذا من 2تنص المادة 
تلبیة حاجات خاصة  أو الإیجار أوالعقاریة المخصصة للبیع  الأملاكتجدید  أونجاز إتساهم في 

 واءلإیمخصصة  محال أوني كستعمال السالعقاریة  المعنیة محل ذات الإ الأملاكتكون  أنیمكن 
  1.تجاري أوصناعي  أونشاط حرفي 

والتي تطرقت إلى النشاط العقاري یمكن تعریف التمویل العقاري بأنه  02من خلال نص المادة 
تجدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع أو الإیجار أو كل نشاط أو عمل یساهم في تمویل إنجاز أو 

 تلبیة حاجات خاصة

   

  :المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 04 -11لقانون رقم ا -3

یعتبر هذا القانون أكثر دقة و وضوح بالنسبة لنشاط الترقیة العقاریة و الأعمال المتصلة به كالتمویل 
المشاریع العقاریة  المشروع العقاري هو مجموع النشاطات  09فقرة   03المادة العقاري حیث عرفت 

عادة الهیكلة و تدعیم  ٕ عادة التأهیل وا ٕ المتعلقة بالبناء و التهیئة و الإصلاح و الترمیم و التجدید وا
2البنایات المخصصة للبیع و الإیجار بما فیها الأرضیات المخصصة لإستقبال البنایات  

من المادة على أنه كل شخص طبیعي أو معنوي یبادر  14كما عرف المرقي العقاري في الفقرة 
بعملیات بناء مشاریع جدیدة أو ترمیم أو إعادة تأهیل أو إعادة هیكلة أو تدعیم بیانات تتطلب أحد هذه 

 التدخلات أو تأهیل الشبكات قصد بیعها أو تأجیرها 

على أنه كل عملیة لتعبئة الموارد العقاریة  04 11ري حسب قانون من هنا یمكن تعریف التمویل العقا
دارة المشاریع العقاریة یقوم بها مرقي عقاري كالبنوك العقاریة ٕ  و المالیة وا

 
 

                                                        
المتعلق بالنشاط العقاري الجریدة الرسمیة  1993مارس  1المؤرخ  03- 93من المرسوم التشریعي رقم  2المادة  1

  1993مارس  30مؤرخة في  14عدد 
لتي تنظم نشاط الترقیة العقاریة جریدة رسمیة المحدد للقواعد ا 2011فیفري  17المؤرخ في  04-11القانون رقم  2

  2011سنة  11عدد 
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  خصائص التمویل العقاري :الثانيالفرع 
للتمویل العقاري مجموعة من الخصائص یتمیز بها عن غیره من المراكز القانونیة تتمثل هذه 

  :ائص في الخص

  : التمویل العقاري عقد مالي من العقود ذات التنفیذ المتتابع: أولا

  :التمویل العقاري عقد مالي  – 1

یتضمنها هذا التمویل  أنالتمویل العقاري بنود یجب  أنشطةلمؤسسات المخولة لها مزاولة  إن
  :تتمثل في 

العقار بالتقسیط مع بیان العقار  الشروط التي یتم قبولها من البائع و المشتري في شأن بیع –أ 
  .و ثمنه

  .المشتري للبائع أداهمقدار المعجل من ثمن البیع الذي  –ب 

 ائهااستفن حی إلى ةكون محددت أنباقي الثمن و شروط الوفاء بها على  أقساطقیمة  – ج
  .بالكامل

یها ،فهذه البنود الممول بالشروط التي یتفقان عل إلىالثمن  أقساطقبول البائع حوالة حقوقه في 
في مجملها هي التزامات مالیة ،فالتمویل العقاري هو عملیة مالیة من حیث الفكرة و الموضوع و 

یمنح في صورة مالیة سواء مباشرة بأن یوضع بین یدي  لأنهئتمان نقدي ،إتطبیقه هو  إلىبالنظر 
بطریقة غیر مباشرة بأن یسلم للبائع وفاء لدین الثمن  أونفقات ترمیمیة  أوثمن العقار المشتري لیسدد 

  1.على المال لذلك هو یعتبر من العقود المالیة الأولىفالتمویل یعتمد بالدرجة 

                                        :من العقود ذات التنفیذ المتتابع العقاري التمویل-2
ئتمان إنه یدخل في عقود المدة ،باعتباره أ أذهاننا إلىالتمویل العقاري یعتبر من العقود یتبادر  أنبما 

باقي  أقساطیتضمنها التمویل العقاري عدد و قیمة  نأمن بین الشروط التي یجب  لأنه الأجلطویل 
  .بالكامل یفائهاتاسحین  إلىتكون محددة  أنالثمن و شروط الوفاء بها ،على 

 
 

                                                        
  .14- 13ص , المرجع السابق, ثروت عبد الحمید   1
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 أوالزمن  أنیمكننا تصنیف التمویل العقاري ضمن طائفة العقود ذات التنفیذ المتتابع حیث  إذ
نالمدة و  ٕ نه و لا شك في ذلك یلعب دور مهم في تحدید ألم یكن ركن جوهري في هذا العقد غیر  ا
یدخل  لأنهفكلما زادت المدة قل مقدار القسط و العكس صحیح ،.التي یلتزم بها الممول  الأقساطمقدار 

م مستقلة  نه یخضع لمدة تقادأ إذفیتم الوفاء به في موعده المحدد ، الأقساطفي شروط الوفاء بثمن 
حالة  تابعتالمتعتبر التمویل العقاري من العقود ذات التنفیذ  أخرىهناك نتیجة  الأقساطعن باقي 

فیذالعقد ولو جزئیا یحول العقاري ففي حالة تن عقد التمویل إبطالنقضاء المدة الخاصة بتقادم دعوى إ
  1.كانت الدعوى تتقادم فإن الدفع مؤبد إذا بأنهو بین التمسك بالقاعدة التي تقضي  بین المستثمر

مثلا للمطالبة بالوفاء .حیث لایقبل منه اثارة الدفع بابطال العقد خلال دعوى یقیمها الممول 
  بالاقساط المستحقة وهو ماقررته محكمة النقض الفرنسیة 

   ستھلاكو عقود الإ الإذعانالتمویل العقاري من عقود :ثانیا 

  : الإذعانالتمویل العقاري من عقود  – 1

رفض  إلاهو عقد یملي فیه المتعاقد شروطه على المتعاقد الثاني الذي لیس له  الإذعانعقد 
حیث یفرض علیه شروطه دون  الأخرحد المتعاقدین على أ بسیطرةقبوله ،و یتمیز هذا النوع  أوالعقد 

  .قانوني للطرف القوي أوختیار فعلي إ إلىمناقشتها و ترجع هذه السیطرة 

مرافق تعتبر  أویتعلق العقد بسلع  أن:یجب توفر شروط الإذعانعقود  العقار من عتبارو لإ
  .ضروریة بالنسبة للمستهلكین احتكارا لهذه السلع و المرافق  احتكارا قانونیا و فعلیا 

   2.موجها للجمهور كافة  بشروط متماثلة و لمدة غیر محددة الإیجابیكون  أن

في ) المهني(حد طرفي العقد أكتفاء باشتراط وجود الإ إلىفي المقابل هناك اتجاها فقهي یمیل 
الشروط التي تدرجها  أنقتصادیة كما من حیث القدرة الإ) المستهلك( خرالآموقع یفوق على الطرف 

       ،ختلفت العبارات المستخدمةإ إنمؤسسات التمویل العقاري على الجمهور هي واحدة حتى و 

 
 

                                                        
  17- 13ثروت عبد الحمید ،المرجع السابق ،ص   1
  .51-50،ص  1994نبیل إبراھیم سعد ،النظریة العامة للالتزام جزء أول ،دار المعرفة الجامعیة ،مصر   2
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ها ضعالقبول بالشروط التي ی إلاالمستهلكین فلیس لهم  أمامختیار شبه معدومة ل حریة الإجعمما ی
  .الطرف المذعن 

نتائج مهمة تتعلق بسلطة  الإذعانل عقود یترتب على اعتبار اتفاقي التمویل العقاري من قبی
بطالأو  إلغاء أوتفسیر الشروط الغامضة  إزاءالقاضي  ٕ   .الشروط التعسفیة ا

تكون بطریقة واضحة و محددة على نحو یمكن  أنالخاصة بالتمویل العقاري یجب  الإجراءات
  .المقترض من معرفة حقوقه وواجباته

ویل العقاري منفردا قبل عرضها على طالب متفاق التالممول هو من یضع الشروط العامة لإ إن
  1فقط  خاصةال صالحهمفهو یراعي .التمویل و لا یقبل مناقشة و لا تعدیلا 

العادیین ضد هذه  للأفرادلیس كاف لتوفیر الحمایة  إلغائها أوالشروط التعسفیة إن إبطال 
 إنشاءشروط تعسفیة لذا بات من الضروري لالشروط ،لان المهنیین لن یكفوا عن تضمین عقودهم 

  .جمعیات لحمایة المستهلك من شانها حمایة الطرف الضعیف طالب التمویل

 

  :ستهلاك التمویل العقاري من عقود الإ – 2

القابلیة و بناء علیه لا  أوحاجاته الشخصیة  إشباعالمستهلك و هو كل شخص یتعاقد بقصد 
حرفته و هذا مفهوم ضیق ،حیث  أو همشروع أومهنته  غراضلأیكتسب  صفة المستهلك من یتعاقد 

  2.الطبیعیة دون المعنویة و هو لا یمكن التسلیم به الأشخاصیجعل المستهلك في طائفة 

والذي یحدد القواعد المطبقة   2004یونیو  23المؤرخ في  02 04القانون رقم  إلىو بالرجوع 
   أوالمستهلك كل شخص طبیعي  :3/2في نص المادةمستهلك نجده عرف العلى الممارسات التجاریة 

  
 
 

                                                        
  .24 - 20،ص  2009-2008كلیة الحقوق جامعة الجزائر ،,عرعار الیاقوت ،التمویل العقاري ، مذكرة ماجیستر  1

  .26-25،ص نفسھالمرجع   2



 12 

  1.یستفید من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مهني أوي سلعا قدمت للبیع نمعنوي یقت

ستهلاك و كان المشرع تنطوي في معظمها ضمن عقود الإ يالعقار التمویل   اتفاقات أنكما 
المتعلق بتبصیر و  1978ینایر  10المنظمة للتمویل العقاري ضمن قانون  الأحكامالفرنسي لم یورد 
  .حمایة المستهلك

الممول هو دائما مهني یتخذ من عملیة التمویل العقاري نشاطا له یترتب على اعتبار  أنفنجد 
  .ستهلاك نتائج مهمةتفاق التمویل العقاري من قبیل عقود الإإ

 أنة كافیة للتفكیر في العقد المقدم له كما یمكن لالتمویل مه التزام المؤسسة المالیة بمنح طالب
  .تقدم له استشارات 

مزایاه و مخاطره  2معلومات كافیة حول مختلف جوانب التمویل العقاري  بإعطائهتلتزم المؤسسة 
  .و شروط الاتفاق و جزاء مخالفتها 

  طبیعة التمویل العقاري  :الثالثالفرع 

 أومتیاز حق الإ أویكون مضمون برهن عقاري  رضعقد ق إطارالتمویل العقاري یندرج في 
  3.غیرها من الضمانات ،حیث یقع هذا الضمان على العقار موضوع هذا التمویل

  التمویل بالمشاركات  :الثانيمطلب ال
على عقود  نشأتهاعن البنوك التقلیدیة في تعاملاتها ،فاعتمدت و منذ  الإسلامیةتختلف البنوك 
و هذا نابع من  .و الخسائر مع متعاملیها الأرباحتقسیم  أيالغنم بالغرم ، مبدأتمویلیة مؤسسة على 

  .للربح  الإسلاميالتصور 

 
 

                                                        
موالك بختة ،الحمایة الجنائیة للمستھلك في التشریع الجزائري ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و   1

  .3،ص  1999كلیة الحقوق بن عكنون ،الجزائر  02رقم  39السیاسیة، جزء 
  .30، 28عرعار الیاقوت ،المرجع السابق ،ص   2
  .30المرجع نفسھ ،ص   3
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یكون ناتجا عن عملیات مقبولة شرعا و عقود المشاركات  أن الأخیرحیث یشترط لتحقق هذا 
 الأكثرالعقود و  أشهرتشمل كل من المضاربة و المشاركة و التي تعتبر من  الإسلامیةفي البنوك 

  .الإسلامیةاستعمالا في البنوك 

  المضاربة آلیةالتمویل وفق :الأولالفرع 
فیحد تنظیماته في عدد من  الأجرفي الربح و  الإسلاميفي الاقتصاد  الإنتاج مكافأةتتبین لنا 

التمویل له قواعد تمتاز بالمرونة في  آلیات أهمضاربة الذي یعتبر من بالنسبة لنا عقد الم أهمهاالعقود 
البنوك  إلیهاللتعامل بالفوائد التي توصلت  الأساسیةالبدائل  كأحدالمضاربة  آلیةالتطبیق ،حیث برزت 

ستخدامها لابد من ضبط تعریفها و إو طبیعة المضاربة و كیفیة  أهمیة،و لكي نتعرف على  الإسلامیة
  .مشروعیتها 

المضاربة في البنوك  لیةآ هجواتالمشاكل التي  أهمكما نبین ما یمیزها عن بعض العقود و 
  1.الإسلامیة

  تعریف المضاربة :أولا

  :المضاربة لغة  – 1

2.الأرضالمضاربة في اللغة مفاعلة من الضرب و هو السیر في   

  .للرزق  اطلب الأرضاللغة تعني الخروج و السیر في  أصلفالمضاربة في 

    :المضاربة اصطلاحا  – 2

شراكة بین رب  أساسها،فالمضاربة في  خرآعقد یعمل بموجبه شخص بمال یقدمه شخص 
  ویطلق علیها المضاربة الفردیة  الذي یقدم جهده 3.المضارب أوالعامل  الأخرالمال الذي یقدم المال و 

 
 

                                                        
،المركز الثقافي  2000عائشة الشرقاوي المالقي ،البنوك الإسلامیة بین الفقھ و القانون و التطبیق ،الطبعة الأولى   1

  .280العربي ،ص 
  .43أحمد محمد محمود نصار ،الاستثمار بالمشاركة في البنوك الإسلامیة ،دار الكتاب العلمیة ،ص   2
  .81ارا للكتاب العالمي ،ص ات لجنة بازل تحدیات العولمة ،جدأحمد سلیمان خصاونة ،المصارف الإسلامیة مقرر  3
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المشتركة وهي المضاربة التي تتعدد فیها لكن الذي یهمنا في اطار التمویل هو المضاربة 
العلاقة بین اصحاب رؤوس الاموال و المضاربین فهي عبارة عن تسلم البنك النقود التي یرغب 

وذلك على اساس القبول العام باستعمال التمویل المستمر مقابل الاشتراك .اصحابها في استثمارها 
  قیام بتصفیة عملیات التمویل غیر المهیاة للمحاسبةالنسبي فیما یتحقق سنویا من ارباح صافیة دون ال

صورتها في العمل المصرفي الاسلامي بمعنى ان یكون  المودعون بمنزلة رب المال وهذه هي 
و البنك هو المضارب ویكون له الحق في استثمار اموال هؤلاء المودعین بنفسه او عن طریق شركات 

  1.آخریناو وكلاء 

  

  : المضاربةمشروعیة :ثانیا 

  :تفق الفقهاء على جواز عقد المضاربة و مشروعیتها و استدلوا على ذلك من القران الكریم إ

  2".من الصلاة تقصروا أن ناحج مفلیس علیك الأرضضربتم في  إذاو :"قوله تعالى 

  3".و ابتغوا من فضل االله الأرضالصلاة فانتشروا في  تقضی فإذا:"و قوله تعالى 

  .النبویة الشریفة على مشروعیة المضاربة  الأدلةو من 

ثلاث فیهن البركة البیع "النبي صلى االله علیه و سلم ، أنماروي عن صهیب ،رضي االله عنه ،
  4.رواه ابن ماجةجل المضاربة و المقارضة و خلط البر بالشعیر ،أ إلى

 
 

                                                        
  22ص , 2009, ر الثقافة للنشر و التوزیع دا, المصارف الإسلامیة و المؤسسات الإقتصادیة, وائل محمد عربیات  1
  

  .101ة یسورة النساء الآ  2
  .10سورة الجمعة الآیة   3
والبنوك الكلاسیكیة ،المؤسسة الثقافیة الجامعیة  حسن بلعجوز ،مخاطر صیغ التمویل في البنوك الإسلامیة  4

  .20الإسكندریة ،ص 
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   إبرامهاالمضاربة و شروط  أنواع :الثانيالفرع 
نوعین هما المضاربة الثنائیة و الجماعیة و  إلىنقسم المضاربة بحسب عدد المشاركین فیها ت

هذه المضاربة  لإبرامنه أمضاربة مطلقة و مقیدة كما  إلىقسم حسب حریة المضارب في التصرف نت
  .المضاربة إبرامما سنتناوله في شروط هو لابد من توفیر بعض الشروط و 

  : المضاربة أنواع:أولا

و هي عندما یقدم المال من شخص واحد و العمل من طرف واحد :المضاربة الثنائیة  – 1
  .لا تعتمد علیها كثیرا لعدم تلبیة حاجاتها الإسلامیةالبنوك  أنغیر 

و المضاربین و هذه  الأموال أصحابفي هذه المضاربة یتعدد :المضاربة الجماعیة  – 2
  1.المضاربة المشتركة أیضاكما یطلق علیها  سلامیةالإاستعمالا في البنوك  الأكثرالمضاربة 

قید ،فهي تعتبر كل عقد دفع  أوو هي مضاربة لا ترتبط باي شرط  :المضاربة المطلقة – 3
  قیود أوشروط  أيهذه المضاربة دون  أعمالصاحب المال مبلغا للمضارب لممارسة  المصرففیه 

  .یترك فیها المصرف حریة التصرف لأنهالمضاربة المصرفیة ، أساسو هي تعتبر 

و هي مضاربة ترتبط بمجموعة من القیود و الشروط یفرضها  :المضاربة المقیدة – 4
  2.هذه المضاربة  لأعمال طیلة ممارسته بإتباعهاصرف صاحب المال على المضارب و یلزمه الم

  شروط المضاربة :ثانیا

القانوني و هذا لكي یكون قائما و  ایطار هامن حیث  المضاربةیجب توفر شروط في عقد 
القانونیة بصفة عامة فالمضاربة تخضع للشروط العامة  أثارهو بالتالي مستوفیا لكافة .صحیحا 

نه هناك شروط خاصة أالمستوحاة من القواعد العامة و المتمثلة في الرضا و المحل و السبب كما 
  . متعلقة بعقد المضاربة نفسها ضروریة لصحتها 

 
 

                                                        
حدة رایس ،دور البنك المركزي في إعادة تجدید السیولة في البنوك الإسلامیة ،ایتراك للطباعة و النشر و التوزیع   1

  .242 241،ص  2009
  . 97، 88عجة الجیلالي ،عقد المضاربة في المصارف الإسلامیة،دار الخلدونیة، ص   2
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  :رضا في عقد المضاربة ال – 1

نه أا مجل قیام عقد المضاربة لابد من وجود متعاقدین هما صاحب المال و المضارب  كأمن 
و ،1المال  رأسیوكل الثاني في استخدام  فالأولالتوكیل و التوكل ، أهلیةیشترط لها ضرورة توفر 

م و یتم .ق 66"ما نص علیه المشرع في نص المادة  ومع القبول و ه الإیجابیتطابق  أنیجب 
  .م.ق 60المتداولة عرفا نص المادة  بالإشارة أوبین المتعاقدین باللفظ و الكتابة  الإرادةالتعبیر عن 

، حیث  الرضا  سلیمة خالیة من عیوب الإرادةتكون هذه  أننه وفقا للقواعد العامة یجب أكما 
،فهذه العیوب  5ستغلال ،الإ 4 الإكراه، 3،التدلیس  2عیوب الغلط  أربعةالقانون المدني في  أوردها
  .بأحدهال رضا المتعاقدین معیب عو تج الإرادةتشوب  أنیمكنها 

  :المحل في عقد المضاربة  – 1

فیه  نفذلقیام العقد باعتباره الشيء الذي ت الأساسیة الأركانحد أي هو ضعالمحل في القانون الو 
  6:الالتزامات و یشترط فیه ثلاث شروط هي 

 .قابل للتعیین أوممكن الوجود معینا  أوالعقد  إبرامیكون موجودا وقت  أن -

 .یكون مشروعا أن -

المال و العمل و شروط  برأسو من بین الشروط الخاصة بعقد المضاربة نجد شروط خاصة 
  .خاصة بالربح و هذه الشروط لابد منها لكي تكون صحیحة

  

 
 

                                                        
  .283عائشة الشرقاوي المالقي ،المرجع السابق ،ص   1
  القانون المدنيمن  85- 81نظم المشرع الجزائري أحكام الغلط من   2
  .87- 86أحكام التدلیس المواد   3
  .89-88أحكام الإكراه المواد   4
  .90أحكام الإستغلال المادة   5
  القانون المدني 95إلى  92المواد من   6
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  :المال  رأسشروط  –أ 

  .المال نقدا في شكل عملات رأسیكون  أنلابد من 

من طرف رب یقدم نزاع و  إلىالقیمة للطرفین حتى لا یؤدي  علومیكون هذا المال م أنلابد 
  .العامل إلىالمال 

  .المضارب لا دینا في ذمته إلىیكون حاضر و یسلم  أن

  :شروط الربح  –ب 

فنصیب كل واحد منهم معلوم  الأرباحیتفقا الطرفان على توزیع  أنمن شروط صحة المضاربة 
  .و ینص على ذلك في العقد

  .خرالآحدهما دون أالاشتراك في الربح بین الطرفین فلا یختص به 

  .بالجزئیة أویحدد نصیب كل من الطرفین بما تحققه هذه المضاربة بالنسبة المئویة  أنیجب 

ن هناك افإن ك ،االطرفین بمبلغ من المال محدد مسبقكما لا یجوز تحدید نصیب كل من 
كون هنا بصدد ما ینهي عنه نیفسد عقد المضاربة ف أننه أضمان في المضاربة لمبلغ محدد من ش

  .في دائرة الحرام أي ،الشرع

تكون على رب المال في حالة لم  إنمافي المضاربة الخسارة لا یتحمل المضارب منها شيء و 
المضارب الشروط المتفق علیها مع رب المال فالمضارب لا یضمن ما یحصل  یقصر و لم یخالف

  1.في حالات التعدي و التقصیر و مخالفة شروط العقد إلامن خسارة 

  :شروط متعلقة بالعمل –ج 

یشترط رب المال العمل  أنختصاص المضارب وحده لا یجوز إالعمل في المضاربة یكون من 
  .مع المضارب

 
 

                                                        
-119،ص  2007بنان ،الطبعة الثانیة ،فادي محمد الرفاعي ،المصارف الإسلامیة منشورات الحقوقیة ،بیروت ،ل  1

122.  
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یفرض علیه شروط العمل التي یراها ذات مصلحة  أنحق رب المال على العامل  من نهأكما 
  1.من التصرفات الضارة  بالمضاربة المضاربل لمنع خیتد أنله ،كما له 

  :السبب – 3

جله العقد یتمثل هذا أو الذي شرع من  الإسلاميیطلق على السبب في الفقه مصطلح المقصد 
ي فالمقصود بسبب العقد هو ضعفي القانون الو  أما، 2الحقیقیة للعاقدین  الأغراضفي معرفة  لمقصدا

ختلاف یشترط في یختلف حسب صفة المتعاقد و لكن مهما یكون الإ المضاربةالدافع للتعاقد في عقد 
  3.العامة الآدابیكون مشروعا و غیر مخالف للنظام العام و  أنركن السبب شرط واحد و هو 

  

بعض الطبیعة القانونیة لعقد المضاربة و تمییزها عن  :الفرع الثالث
  . العقود

   الطبیعة القانونیة: أولا

نه اختلف كثیرا أمن العقود غیر المسماة في القانون المدني الجزائري كما  المضاربةیعتبر عقد 
وكالة البدایة ثم یصبح في  أمانةفي طبیعته فمنهم من یعتبره وكالة من نوع خاص و منهم من یعتبره 

  .في نهایته

و ) شركة(شتراك عقدا من نوع خاص فهو مركب من عنصر الإ هن هناك اتجاه یعتبر أغیر 
 الأفضلنه من أكما ) ودیعة(و كذلك عنصر الاحتفاظ بالمال ) وكالة(عنصر التصرف في المال 

 
 

                                                        
  .124،ص السابقالمرجع فادي محمد الرفاعي    1
  .330عجة الجلالي ،المرجع السابق ،ص   2
  .القانون المدني 98المادة   3
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 أصبحعنصر في هذا العقد ،حیث  أقوىشتراك الإن عنصر اعتبار المضاربة من عقود الشركات لأ
  .1یطلقون علیها شركة مضاربة 

  

  ضعيعن بعض عقود القانون الو المضاربةتمییز :ثانیا 

  :نوعین من العقود القانون الوضعي نمیز عقد المضاربة عن

  :عقد المضاربة و عقد العمل  – 1

یدوي  أوتفاق یلتزم بمقتضاه شخص یطلق علیه العامل بالقیام بنشاط فكري إعقد العمل هو 
كلا  أنیكون تابعا له و یسمى رب العمل مقابل مرتب من خلال هذا التعریف نجد  خرآلفائدة شخص 

هذا غیر كاف لدمج المضاربة في عقد العمل لوجود عنصر مهم  أن إلاالعقدین یردان على العمل 
عكس  شرافهلإن في عقد العمل العامل تابع لرب العمل و یخضع یفصل بینهم و هو معیار التبعیة ،لأ

و العامل في عقد  لإشرافهفهو مستقل عن صاحب المال و غیر خاضع  المضاربةالمضارب في عقد 
المضارب فهو یعتبر شریك لصاحب المال في نتائج  أمایعمل عند رب العمل  أجیرالعمل هو مجرد 

  .الأرباحنسبة من  ىبینما المضارب یحصل عل الأجرةن العامل یتلقى مقابل  مالي یدعي المضاربة لأ

  :عقد المضاربة و عقد المقاولة – 2

عقد المقاولة هو عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین بأن یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا لقاء 
أجر یتعهد به المتعاقد الأخر من خلال هذا التعریف نرى أن كلا من عقد المقاولة و عقد المضاربة 

صاحب المال بحصة من العمل و المقاول طرف في هذا العقد یردان على العمل فالمضارب شریك ل
  : بما یقدمه من عمل ،غیر أن هذا غیر كاف فهناك فروق بینهما تكمن فیما یلي

فالعلاقة بین المقاول و رب العمل هي علاقة عمل بینما علاقة المضارب بصاحب المال هي 
  .الأرباحلقاء عمله عكس المضارب الذي یحصل على جزء من  أجراو المقاول یتلقى  ،شتراكإعلاقة 

 
 

                                                        
 لیة الحقوق ،جامعة الجزائر،بن شیخ راضیة، التمویل الاستثماري في البنوك الإسلامیة ،مذكرة ماجستیر ،ك  1

  .11- 10،ص 2009
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و عمله في جهده المضارب فهو یخسر  أماالمقاول لا یتحمل الخسارة المالیة في حال حدوثها 
 ،متانتهحالة الخسارة بینما یتحمل صاحب المال الخسارة المالیة فالمقاول یضمن سلامة المشروع و 

سنوات من یوم  10 إلىقاول یضمن العمل المنجز لمدة قد تصل المضارب لیس بیده ضمان فالم أما
  1.تسلیمه فعنایة المقاول هي عنایة الرجل المحترف بینما المضارب عنایة الرجل العادي

  

  ستعمال المصرفي لعقد المضاربة الإ :ب الثالثالمطل
في تمویل المشروعات فیكون  الإسلاميالتي یستخدمها البنك  الأدوات إحدىتعتبر المضاربة 

دخارات و تشغیلها فیكون البنك رب عمل ،فهي تساهم في وسیلة لجذب الإ أنهاالبنك رب مال ،كما 
تحقیق التعاون بین المال و العمل بعیدا عن الربا ،فهي نظام تمویل یقوم بتسخیر المال المجمع لدى 

 الأغنیاءیب الفوارق بین ذو ه فتقوم على تعلى العمل و كل حسب خبرته و مهارت درالبنك لكل فرد قا
ستخدامها إتنتهج في  الإسلامیةالبنوك  أنكما .الفقراء الذین یقدرون على العمل الذین یملكون المال و

البنك و عملاءه من  أموالالذین تتعامل معهم و ذلك للحفاظ على  الأشخاصنتقاء إللمضاربة دقة 
  .المودعین

  الإسلامیةالمضاربة المستخدمة من طرف البنوك  :الأولالفرع 
تقوم  حیث و التي لا تقتصر على التجارة فقط ، المشتركةالمضاربة  الإسلامیةتستخدم البنوك 

عدة مباني  أومبنى  لإنشاءالسوق العقاري من خلال قیام المؤسسة بالتخطیط بتنشیط المضاربة  هذه
   .المضاربة المشتركة قوم بتعریفن،من هنا 2بعد تحدید التكلفة 

  :المضاربة المشتركة – 1

المعاصرة هي مضاربة مشتركة و لیست مضاربة  الإسلامیةالمضاربة التي تستخدمها البنوك 
فهي الحالة ،3كافة المشروعات  إلىفردیة ،فالمضاربة المشتركة لا تقتصر على التجارة بل  تتعداها 

 
 

                                                        
  .153- 152عجة الجلالي ،المرجع السابق ،ص   1
ؤتمر تنشیط السوق العقاري م ،الإسلامیة لتنشیط السوق العقاري الآلیات التمویلیة, محمد عبد الحلیم عمر  2

  .12،ص  2002-05-25 ,المصري، جامعة الأزھر
  .220،ص  2008،البنوك الإسلامیة ،دار المسیرة للنشر و التوزیع ،الطبعة الأولى ، يمحمد محمود العجلون  3
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 حابهصأالمال من  الإسلامیةتتلقى المصارف  ثو المضاربین حی الأموال أصحابالتي یتعدد فیها 
  1.العمل المتعددین لیضاربوا به بوصفها رب المال  أرباب إلىبوصفها مضارب و تقدمه 

بدلا من طرفین في المضاربة  أطرافو هكذا نرى بأن المضاربة المشتركة تتكون من ثلاثة 
  .ستمراریةو الإ الأموالخلط التقلیدیة الثنائیة ،حیث تتصف بالجماعیة و 

  : الأموالرؤوس  أصحاب –أ 

  .بغرض توجیهها للعمل بها مضاربة  الإسلاميالبنك  إلى الأموالو هم الذین یقدمون 

  :المضاربون –ب 

 أصحابتكون هناك علاقة بین  أنالمشاریع و لیس بالضرورة  أصحابو هم المستثمرون و 
  .و المضاربون  الأموالرؤوس 

  :البنك –ج 

في عملیة المضاربة المشتركة ،فهو الوسیط بین المضاربون  الأساسيو هو الذي یعتبر المحور 
و صاحب المال  الأموالرؤوس  لأصحاب،كما یكون مضارب بالنسبة  الأموالرؤوس  أصحابو 

  .أخرىبالنسبة للمضاربین من ناحیة 

  :اتساع مجال المضاربة المشتركة  – 2

من نطاق  إخراجها إلى أدىتمویلیة  كأداةللمضاربة المشتركة  الإسلامیةستخدام البنوك إ إن
،حیث كانت  الأخرىقتصادیة مختلف القطاعات الإ إلىالقطاع التجاري الذي كانت محصورة فیه 

لة مقبولة مادامت أالتجاري مس الإطارفي القطاع التجاري ،فخروج المضاربة من  إلاقدیما لا تستعمل 
 ،2ستعمل تعاملاتهم فلا یوجد ما یمنع تمدیدها للقطاع الصناعي و العقاريتس و تخدم مصالح النا

 
 

                                                        
  .125فادي محمد الرفاعي ،المرجع السابق ،ص   1
  .335عائشة الشرقاوي المالقي ،المرجع السابق ،ص   2
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الدخل عن طریق  إنتاجعتبار السكن یستعمل في إحیث تقوم المؤسسات المالیة بتمویل السكن و لكن ب
  1.التأجیرالخسائر التي تنتج عن  أو الأرباحالمضاربة لتقسیم  إلىفیتم اللجوء  التأجیر

  

  المضاربة  آلیةتقییم التمویل وفق : الثانيالفرع 
الجوانب الایجابیة  أهمالمضاربة حیث نبرز  آلیةنتناول من خلال هذا النوع تقییم التمویل وفق 

  .الصعوبات و المعوقات التي تواجه هذا النوع من التمویل إلىلهذا العقد كما سنتطرق 

  المضاربة  آلیةمزایا التمویل وفق   :أولا

به غالبیة المصارف  أخذتالمضاربة و التي  آلیةظهور  إلى أدىالبحث عن بدیل لنظام الربا 
 إلىالمعاصرة و طبیعته في مختلف عملیاتها ،حیث لم یعد مقتصر  على التجارة بل تعداه  ةیالقیم

و  جتماعیةالممیزات الإ أهمالمضاربة و سنبرز  آلیةنظرا للمزایا التي تتمیز بها  أخرىنشاطات 
  .قتصادیة و المصرفیة لهاالإ

  :قتصادیة جتماعیة و الإالمبررات الإ – 1

تحریر الفرد من النزعة السلبیة التي یتسم بها المودع و الذي یودع ماله انتظارا  -
 2.للفائدة

نه أشالمجتمع التي تملك المال و التي تملك العمل و هذا من  أفراد  تحقیق الوحدة بین -
 3.جتماعیة قتصادیة و الإتحقیق التنمیة الإ

رق بین الطبقات بشكل عادل و الفوا یبذو تفي القضاء على البطالة و  المضاربةتساهم 
        المضاربة یعمل على تحقیق تنمیة مصالح المجتمع فهو البدیل العملي آلیة،فالتمویل وفق سلیم

 
 

                                                        
  .357عبد القادر بلطاس ،إستراتیجیة تمویل السكن في الجزائر ،ص   1
عبد المطلب عبد الرزاق، المضاربة كما تجریھا المصارف الإسلامیة ،جامعة الأزھر ،القاھرة ،دار الفكر الجامعي   2

  . 109،ص  2005
  .190،ص  1995محسن أحمد الخضیري ، البنوك الإسلامیة ایتراك للنشر و التوزیع الطبعة الثانیة  3
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و توفیر فرص العمل و تفجیر ستثمار فائدة و یحقق التوازن في مجالات الإبنجح لنظام القرض و الأ
  1.الطاقات و الكفاءات العلمیة

  :الممیزات المصرفیة – 2

  : إلىنه یهدف أخاصة و  المصرفيبالغة في النظام  أهمیةللمضاربة 

المال و خبرة العمل في تحقیق التنمیة ،حصول صاحب المال على  رأستحقق المضاربة تعاون 
لهذه  أموالهم إیداععلى  الأفرادتشجیع  إلىماله في التنمیة هذا ما یؤدي  أداهالربح العادي مساواة لما 

  .المؤسسات 

 أنهاالمضاربة كما  آلیةتقریر العمل مصدر للكسب بدلا من المال المصدر الوحید للكسب في 
تحقق العدالة في توزیع العائد . الإنتاجیةمضاعفة القوة  إلىمظهر من مظاهر التعاون و الذي یؤدي 

الممیزات التي تختص بها  أهمستثمار هذه الذین شاركوا في الإ إنتاجهبین المساهمین في  الأرباحو 
  2.المضاربة

  معوقات و مشاكل الاستخدام المصرفي للمضاربة :ثانیا 

 ،من التعامل بالربا لتمویل لخلوهاا آلیةمن  كآلیةضاربة مال آلیةبالرغم من المزایا التي تتمیز بها 
لا تخلو من المشاكل و الصعوبات التي تعترضها و التي كانت العامل السلبي للحد من فعالیة  أنها إلا

  . من ناحیة التطبیق العملي  الآلیةهذه 

المتعاملین مع  إلىراجعة  أخرىبطبیعة المضاربة و   قةعلمتهذه المشاكل مشاكل قانونیة  أهم
  .البنك

  :الطبیعة الخاصة لعقد المضاربة  إلىصعوبات ترجع   –أ

  : أهمهاستعمالها إتردد كثیرا في تلیة المضاربة جعلت البنوك آهناك صعوبات و مخاطر تحیط ب

 
 

                                                        
  . 190-187عجة الجیلالي ،المرجع السابق ،ص   1
  .110-109،ص السابقبد المطلب عبد الرزاق ،المرجع ع  2
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التمویل بالمضاربة  أنكما  المعرفة الكاملة بالمتعاملین من حیث الكفاءة و الوضعیة في السوق،
  .الأحیانبشكل غیر متساوي في غالب  الأرباحتم توزیع نه یأ إلامال  رأسهو عبارة عن جهد و 

یتم تحدید نسبة  لأنهفلا یمكن تقدیر الجهد الذي یبذل في كل عملیة من عملیات المضاربة   
یعرض  أننه أمال ،و هذا من ش رأسعن طریق الجهد المبذول و یكون ذلك على حساب  الأرباح
نه أ،و هذا من ش الأرباحقتصادیة و فنیة لتحدید توزیع إدراسة  إجراءالمخاطر ،مما یتطلب  إلىالمال 

  .1مصلحة المصرف للمخاطر  أوللظلم  الأطرافعدم تعرض 

ستثنائیة و غیر متوقعة فإن إرض بضاعة عملیة المضاربة للتلف في ظروف عكذلك في حالة ت
رض مصالح هذه الخسارة تلحق بالمصرف لوحده و المضارب یكون قد خسر جهده فقط ،و بالتالي تع

  .المصرف لمخاطر عدیدة

تعدي المضارب و تقصیره في حقوق  إثباتنه لا توجد معاییر و ضمانات دقیقة یمكن بها أكما 
  .دعقالبنك ،و هذا ما یدفع درجة المخاطرة في هذا ال

  :صعوبات من جانب المتعاملین مع البنك  –ب

 أصحابمن  أوالمتعاملین في المضاربة سواء كانوا من المضاربین  إلىهناك مشاكل راجعة 
  .الأموال

 :المضاربین  إلىصعوبات راجعة  -

عملیة المضاربة  جالآ أنعلیه  فمن المتعار إذ أنه مماطلة المضارب في تصفیة العملیة  أهمها
 رأستعطیل  أهمهاالمصرف لمخاطر عدیدة  مال  رأس رضة و عدم تصفیة هذه العملیات یعر قصی

شرط من  أوالمال عن العمل فالمضارب له حریة مطلقة في تصرف المال ضمن هذه العملیة دون قید 
هذه العملیة وجود  أسالیبالمصرف في حالة المضاربة المطلقة ،كما تزید المخاطر المتوقعة في 

المخاطر  أهمتعد من الخلقي  ذالبتو الانتقاء الخاطئ للزبائن فمشكلة الإ الأخلاقيحتمالات الخطر إ
  2.ستثماریة تتوقف على الجهد الذي یبذله المضاربن العملیة الإالتي تواجه هذا العقد لأ
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لتزام و التعدي على و الإ الأمانةتجارب و نماذج كثیرة عن عدم  الإسلامیةكما شهدت البنوك 
المستوى  إلىمبتكرة من المضاربین للتحایل و الغش ،و هذا راجع  أسالیبحقوق المصرف ووجود 

 أسالیبو  أجهزةزاد من هذه المخاطر لدى البنوك هو عدم توفر  لدى المتعاملین و ما الأخلاقي
  1.ختیار المضاربین بدقهإنتقاء  و لإ

 : الأموالرؤوس  أصحاب إلىعة جصعوبات را -

بین یعلى المدى الطویل و هذا ما  أموالهمتوظیف  الأموالرؤوس  أصحابستعداد إمنها عدم 
،و  الأجلفي الحقیقة قصیرة  أنهاغیر  الأجلالموارد التمویلیة في البنوك و التي في ظاهرها طویلة 

ستخدامها في مضاربات طویلة إالذي صعب من  الأمروقت عند الطلب  أينه سحبها في أهذا من ش
  .الإسلامیةللبنوك  الأساسيو الذي كان المطلب  الأجل

ن یفضلون الحصول على عائد ثابت بدل و الذی الأموال أصحابعدم مخاطرة الكثیر من 
الذین دون الخسائر التي تقع علیهم وحدهم دون المضاربین  الأرباحالمخاطرة من خلال المشاركة في 

  2.مال هلا یضمنون الخسارة ماعدا حالة التعدي و التقصیر و الإ

  ستعمال المضاربة في بنك البركة إ  :الفرع الثالث
سنتناول في بنك البركة بصفته عدم التعامل بالربا ،التكریس القانوني لعقد المضاربة من طرف 

  .الآلیةهذا البنك و التهمیش  العملي لهذه 

  تعریف بنك البركة الجزائري:  أولا

 إسلاميبنك  لأو من قبل مجلس النقد و القرض و هو  1990بنك البركة الجزائري  عام  أنشأ
              كشركة مساهمة حصل على السجل التجاري  أجنبیة أموالمال خاص و رؤوس  برأس

                                                                                                                                                                        
  
  .129فادي محمد الرفاعي ،المرجع السابق ،ص   1
  .278قضایاإسلامیة معاصرة في النقود والبنوك و التمویل ،ص ‘عبد الرحمن یسري أحمد  2
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من قانون النقد   114،حیث یخضع للمادة  1991سبتمبر  1عملیاته في  أو بد ،1990ماي  20في 
  1.الأساسيمن قانونه  813المادة  أعمالهم و القرض و تنظ

دج  نملیو  500حیث تشترط وجود  01- 90حددت قاعدة رأس المال الأدنى بموجب النظام رقم 
 11-03من الأموال الخاصةولكن بعد صدور الأمر % 33بالنسبة للبنوك دون أن تقل عن بنسبة

إلى ملیارین وخمسمئة  01- 04المتعلق بالقرض والنقد تم تعدیل قاعدة رأس المال الأدنى وفقا للنظام 
البنوك  التي حددت هذه 11-03من الأمر  70بالنسبة للبنوك المشار إلیها فبي المادة  ملیون دج

تتضمن العملیات المصرفیة تلقى  66من نفس الأمر حیث نصت المادة  68- 66 بالإحالة إلى المواد
دارة هذه  ٕ الأموال من الجمهور وعملیات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وا

قم من الأمر ر  70نوك المنصوص علیها في م بالوسائل وقد أصبحت عشرة ملاییر دج بالنسبة لل
والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات 2 04- 08من النظام  02بموجب المادة  03-11

ك البركة هي شركات مساهمة تقوم بوضع وسائل دفع تحت نالمالیة العاملة في الجزائر و باعتبار أن ب
  .الذكر تصرف الزبائن فهي تدخل ضمن دائرة هذه البنوك وتطبق علیها أحكام المواد السالفة

  التكریس القانوني :  ثانیا

التمویل و  بأعمالیقوم البنك "لبنك البركة الجزائري  الأساسيمن القانون  7فقرة  3تنص المادة 
التمویل  أشكالجزئیا و یشمل ذلك  أو،تقدیم التمویل اللازم كلیا " الربا أساسستثمار على غیر الإ

  .بالمضاربة و المشاركة المتناقصة و بیع المرابحة و غیر ذلك من الصور

نه في بعض الحالات یقوم البنك أالقیام بعملیات التمویل وفق نظام المضاربة المشتركة ،كما 
للبنك لنوعین من  الأساسيتفاق ،من خلال هذا نلاحظ تكریس القانون بالتمویل المحدد حسب الإ

 .المضاربات

  
 
 

                                                        
1  Hideur nasser secretaire general banque el baraka d’algerie gestions des 

risques cpeciliques en finance islamique experience de la banque el baraka 

d’algerie .p 27   
المؤسسات المالیة  المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك و 2008دیسمبر  23المؤرخ في  04-08النظام رقم  2

  العاملة في الجزائر
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  :المضاربات البسیطة –أ 

و الذي یمثله البنك و المضارب و الذي و هم صاحب المال  أساسینو التي تكون بین طرفین 
  .یقوم بعملیة المضاربة بهذا المال

  :المضاربات المشتركة –ب 

و المضاربون ،حیث یتخذ  الأموالرؤوس  أصحابالمصرف و  أطرافو التي تتكون من ثلاثة 
المضاربون فیتخذون  أما الأولصفة رب المال و المصرف صفة المضارب  الأموالرؤوس  أصحاب

  .صفة المضارب الثاني في عقد المضاربة المشتركة

 

  التھمیش العملي لعقد المضاربة:ثالثا 

ستعمال هذا العقد في العملیات التكریس القانوني لعقد المضاربة في بنك البركة غیر كاف لإ إن
بنك  إحصائیات إلىمة و بالرجوع و دعلم تكن م إنستعمالات قلیلة  هذه الإ المصرفیة ،حیث نجد

  .في الواقع العملينجدها منعدمة البركة الجزائري 

المعاملات و الحالات من مجموع العقود الشرعیة التي یستعملها المصرف في  أحسنو في 
ستعمالها في إالتمویلي و التي زادت نسبة  التأجیر عقودالمقابل نجد هیمنة واسعة لعقود المرابحة و 

نه العلامة البارزة في المصارف أهذا التهمیش رغم  أسباببنك البركة الجزائري ،و للبحث عن 
تطبیق عقد المضاربة یقتضي  أن إذالواقع العملي ، إلىهذا التهمیش راجع  أن،یرى البعض  الإسلامیة

طبیق عقود غیاب هذه المؤسسات یجعل تمة فمنسج إسلامیةمتكامل و مؤسسات  إسلاميمناخ 
التمویلي  فواجب المصرف  التأجیربالمرابحة و  أكثرفالواقع یفرض التعامل  ،المضاربة یعتبر مغامرة

 أن،كما یرى البعض  1المضاربةمن إ ستعمال التقلیل  إلى أدىالمودعین و لیس المغامرة  أموالحمایة 
        الكسب بكل الطرق المشروعة  إلىالمتعاملین المغامرون الذین یسعون  إلىهذا التهمیش راجع 

 
 

                                                        
238-237ص ,المرجع السابق,عجة الجیلالي  1  
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عوامل مرتبطة بمحیط  إلىعة على حساب بنك البركة ،عموما نجد هذا التهمیش راجع و و غیر المشر 
  1.المصرف و لیس بدائل المصرف

  

   المشاركة آلیةالتمویل وفق  :الثانيلمبحث ا

تعد المصارف  إذ، مصرفیامستحدثة  أنهاالتمویلیة القدیمة ،غیر  الأسالیبتعتبر المشاركة من 
نظام لها عن البنوك  أحسنو  أهمالمشاركة  آلیةمصارف مشاركة ،حیث تعتبر  الإسلامیة
المشاركة الذي یتم فیه تحمل المصرف المخاطر و اقتسام الربح و الخسارة  آلیةد نظام عفی،التقلیدیة

الربوي السائد في البنوك التقلیدیة في ظل نظام سعر الفائدة من هنا  الإقراضالبدیل الشرعي لنظام 
ستخدام المصرفي ،و من ثم الإ الأولفي المطلب  أنواعهاالمشاركة و تبیان  آلیةیتعین علینا تعریف 

  .عیوبها في المطلب الثاني  أهمو تبیان مزایاها و  الآلیةلهذه 

  مفهوم المشاركة  :الأولالمطلب 
،هذا  خرآ إنسانتتطلب معونة مادیة و بدنیة من طرف  أعمالهللقیام ببعض  الإنسانحاجة  إن

فاستحدثه المصرف  أحكامهو حدد  الإسلامقره أسمه المشاركة إظهور نوع من التعامل  إلى أدىما 
قاعدة الغنم بالغرم ،فالمشاركة تؤدي  أساسعملا بالقواعد الشرعیة على  الإقراضبدلا من  الإسلامي

توزیع المخاطر و هو ما سنتناوله في  إلىكما تؤدي  الأطرافتحقیق المصلحة و المنفعة لجمیع  إلى
  .في هذا المطلب أنواعها أهمتعریفها و دلیل مشروعیتها و 

  تعریف المشاركة و مشروعیتها  :الأولالفرع 
 .ین مشروعیتها بوي ثم اصطلاحا و سنسنقوم بتعریف المشاركة في المجال اللغ
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   تعریف المشاركة: أولا

توزیع  أية الشریكین طمخال منهاالخلط و  معناهمصدره شرك یشرك شركا ،و  :المشاركة لغة – 1
  1.على جهة الشیوع فأكثرالشيء بین اثنین 

بینهم بغرض  أموالفي  أكثر أوشتراك اثنان إ المشاركة عبارة عن :طلاحاالمشاركة اص – 2
حسب نسب معلومة من  الأرباحون توزیع كی أنعلى  ،خدماتیة أوصناعیة  أوتجاریة  بأعمالالقیام 

تتخذ معالمها  الإسلاميمن بین صیغ التمویل  أسلوب أحسنو  أهمنه تعتبر المشاركة أالربح ،حیث 
  :ليفي المصرف كما ی

صیب كل واحد عقد المشاركة یتمثل ن أساسیشترك المصرف و العمیل في المال و العمل على 
  .منهما بجزء من الربح

  .بینهم الأرباحالشركة على نسب محددة لتقسیم  تأسیسعن  الأطرافیتفق 

یتم توزیع صافي الربح  أنعلى  الإداریةیتم اقتطاع نسبة من صافي الربح مقابل المصارف 
  2.المال فقط رأس حسب حصة كل شریك بینما الخسارة ،تكون حسب نسبة المشاركة في

 أوردهنه یقترب كثیرا من التعریف القانوني لعقد الشركة الذي أنستخلص من هذا التعریف 
الشركة عقد یلتزم :" أنمن القانون المدني و الذي تنص على  416المشرع الجزائري في نص المادة 

 أوعلى المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من  عمل  أكثر أواریان بتإع أوشخصان طبیعیان 
قتصادي ذي منفعة مشتركة كما إبلوغ هدف  أوتحقیق  أوقتسام الربح الذي قد ینتج إنقد بهدف  أومال 

  3.عن ذلك ریتحملون الخسائر التي قد تنج

  :شریكین هما  أوطرفین  الإسلامیةتشمل المشاركة في البنوك 
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الذي المال قتصادي بتقدیم هو البنك الذي یشارك العمیل في نشاطه الإو  :الأولالشریك / أ 
یتقاضي فائدة ثابتة ،لذلك یشارك البنك العمیل الناتج الصافي من عملیة  أنیطلبه العمیل بدون 
  .خسارة  و یكون باتفاق علیها بین الطرفین أوالمشاركة ربحا كان 

نه أمعینة من التمویل في المشروع كما  العمیل و الذي یشارك بحصة :الشریك الثاني –ب 
  . علیه الإشرافالمشروع و  إدارةمهمة  لیهإتوكل 

  مشروعیة المشاركة   : ثانیا

  :ن الكریم رآالمشاركة جائزة بدلیل الكتاب و السنة من الق

  1".من ذلك فهم شركاء في الثلث  أكثرفإن كانوا :"قوله تعالى 

الذین امنوا و عموا  إلاء لیبغي بعضهم على بعض طاكثیرا من الخل إنو :"و قوله تعالى 
  .ء هم الشركاء من السنة النبویة الشریفة طاو الخل 2........"الصالحات و قلیل ما هم 

صلى –هریرة رضي االله عنه ،قال قال رسول االله  أبيعن  بإسنادهماداود و الحاكم  أبوما رواه 
 ؟هحدهما صاحبأثالث الشریكین ما لم یخن  اأن:لقدسي قال االله تعالى في حدیث ا–االله علیه  و سلم 

  3".حدهما صاحبه ، خرجت ما بینهماأفإن خان 

یومنا هذا بالمشاركة دون  إلى –صلى االله علیه و سلم  –لقد تعامل المسلمون منذ عهد النبي 
  .لمصلحة المسلمین  عمالاإ ،إنكارها

 أصبحتاستخدام هذه الصیغة التمویلیة المشروعة للاستثمار و  الإسلامیةالبنوك  أعادتحیث 
على مال  أمینفكل شریك یعتبر  الأمانة،في عملیاتها فهي مبنیة على الوكالة و  آلیة أفضلو  أحسن

في مختلف المشاریع و المجالات  الآلیةهذه  تأخذ أن، الإسلامیةعلى البنوك  یتأكدمن هنا .شریكه 
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ة مصرفیة لا أالربح لتقویة مركزها المالي و تعمیق ثقة عملائها بها كمنشلتحصل على عائد من 
  1.تتعامل بالفوائد الربویة و لا تتعامل بما حرم االله

  

  شروط المشاركة و أنواعها :الفرع الثاني

  شروط المشاركة:أولا

  .تتوفر لكي تكون المشاركة صحیحة  أنهناك مجموعة من الشروط یجب 

  :المال  رأسبالشروط الخاصة  – 1

  .المال معلوم المقدار و الجنس و النوع رأسیكون  أنیجب  -

  .حد الشركاءأالمال دین في ذمة  رأسلا یكون جزء  أن -

  .من الشركاء بمال المشاركة لأيلا یجوز اختلاط المال الخاص  -

  .المال بالنسبة للشركاء  رأسعدم اشتراط تساوي نسبة المشاركة في  -

  : الأرباحیع الشروط الخاصة بتوز  – 2

  .خسارة وأیحدد عقود المشاركة توزیع النتائج بین الشركاء بوضوح تام ربحا كانت هذه النتائج 

 2.بالنسبیة  أوالمختلفة بالجزئیة  الأطرافبین  الأنصبةاقتطاع  -

فانه  الإدارة بأعمالفي حال وجود خسارة لیس بسبب تقصیر من جانب الشریك القائم  -
  .المال رأستكون هذه الخسارة كل حسب نسبة مشاركته في  أنیشترط 

 
 

                                                        
-2010قد المشاركة في المصارف الإسلامیة ،مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق زقاري أمال ،ع  1

  .4،ص  2011
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نه إتقصیر ف أومنه  إهمالسبب بالشریك الذي یقوم بمخالفة شروط المشاركة  أما -
 1.یتحمل الضرر وحده الواقع على الشریك

  المشاركة  أنواع :ثانیا

في التمییز  إلیهستناد الذي یتم الإ الأساسو هذا حسب  أنواععدة  إلىیمكن تقسیم المشاركة 
  .بینها 

القانون المدني في  أحكامهاشركات مدنیة نظم  إلىشكلها القانوني من حیث فیمكن تقسیمها 
  449.2-416المواد 

  . أموالو شركات  أشخاصشركات  إلىو شركات تجاریة تنقسم بدورها 

و  أملاكشركات  إلى الأربعةكما یمكن تقسیمها حسب الشكل الذي وضعه لها فقهاء المذاهب 
  3.ووجود و شركة المضاربة نابدأاوضة ،عشركات عنان م إلىعقود و التي بدورها تنقسم 

 أوطویلة  إلىحسب المدة  أوثابتة  و متناقصة  إلىنه من یقسمها حسب مدى التمویل أكما 
المشاركة في التمویل حیث  أشكالفي التعبیر عن  الأنسبهذین التقسیمین هما  نأغیر  الأجلقصیرة 
حیث ستكون الدراسة مركزة علیهما فیما  الإسلامیةالصور المستخدمة من طرف البنوك  أهمیعتبران 

  :یلي 

  : الأجلالمشاركة قصیرة  – 1

عل ضبط وقت  الأطرافتفاق بین إیكون هذا النوع من المشاركات محددة المدة حیث یكون فیه 
المال العامل  رأسیقوم المصرف بتمویل جزء من  أنفقة معینة مثلا كالمشاركة في ص.معین للتمویل 

  .الخ..... الأجللدورة واحدة للنشاط الجاري القیام به في فترة قصیرة 
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بین البنك و العمیل ،و هو  أيدد العلاقة بین طرفیها ،حت الأجلنه في المشاركة قصیرة أكما 
اتفق  إذا إلاخلافات قد تنجم بین الطرفین  لأيلتزام به و ذلك تفادیا جل محدد یتعین الإأتحدید 

  1.مشاركة جدیدة تأسیس إلىن آالطرفین على غیر ذلك فیما بعد ،فیلج

  :الأجلالمشاركة طویلة  – 2

على  تأثیرالمشاركات  أنواع أهمالمال الدائم للمشروع و هي تعتبر من  رأسمشاركة البنك في ك
القیام  أو إنتاجخطوط  أومصانع و شركات  إنشاءعلى  أساساقتصادي في الدولة ،تقوم البنیان الإ
  .یتم تشغیلها لسنوات إنتاجیة رأسمالیة أصولمشاریع تتضمن شراء  أوبعملیات 

 أوسلعیا یقدم سلعا صناعیة  إنتاجیا أكانالمصرف في هذا المشروع سواء  إلى  عمیلالیتقدم 
حین انتهاء  إلىللطرفین تظل دائمة  ثابتةمشروع خدماتي و ذلك وفقا لكل حصة مشاركة  أوزراعیة 

الشركة یتم التحاسب بین المصرف و العمیل وفقا لهذه الصیغة الاستثماریة عن طریق اقتسام العائد 
الشركة ،ووفقا لهذه  بإدارةمن العائد للقائم  صةالمال و یمكن تقسیم ح رأسبنسبة مساهمة كل منهم في 
 رأسعلیه و لیس شریكا في  الإشرافالمشروع و  إدارةیكون شریكا في  أنالصیغة یترتب على البنك 

  .المال فقط

و هنا یبقى المصرف مستمرا في التمویل في هذا المشروع مادام المشروع قائم و مستمرا في 
   2.العمل

  :المشاركة الثابتة – 3

 أنمال معین مما یؤدي به  رأسوم فیه المصرف على تمویل جزء من هذا النوع من المشاركة یق
حصة ثابتة في  الأطرافیبقى لكل طرف من  الإطارهذا المشروع ،في هذا   ملكیةفي   اكییكون شر 
ثابتة هو استمراریة وجود كل طرف فیها حتى نهایتها ،فكل طرف  أنهاو المقصود على ، 3المشروع
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نه تنقسم بدورها أكما .مال المشروع حتى یتم انجازه و تصفى الشركة  رأسیحتفظ بحصصه ثابتة في 
 1.ثابتة منتهیة أخرىقسمین مشاركة ثابتة مستمرة و  إلى

  :المشاركة الثابتة المستمرة – أ

نه موجود و یعمل أالمصرف یبقى شریكا في هذا المشروع طالما  أنترتبط بالمشروع الممول بما 
  2.ستمرارالقانوني الذي یكفل له الإ الإطارفي  عو یوض

ذلك  ،غیرو توزیع العائد  و الإدارةو  بالإنتاجهذه المشاركة فیما یتعلق  أسلوبیتفق الطرفان في 
مال مشروعات معینة ،حیث یسمى  رأسشركات قائمة  كما یساهم في  أسهمشراء  إلى أ البنكو یلج

المدى المتوسط و  أساسهذا الشكل من التمویل المباشر ،و هو وسیلة البنوك مبدئیا في التمویل على 
دیة و هذه خاصیة مهمة و عن البنوك التقلی تعدو تب الأعمالمن بنوك  أكثرالطویل فیجعلها تقترب 

كبر أیعطیه  أننه ألفنیة التي یقدمها له من شهي تدخل  البنك في تسییر المشروع الممول الخبرة ا
  3.مردودیة ممكنة أعلىفرص لتحقیق 

  

  :المشاركة الثابتة المنتهیة  –ب 

الواجبات التي یتحملها ثابتة  أوفي هذه المشاركة تكون الحقوق التي یحصل علیها المصرف 
   4.جل محدد أن الشركاء حددوا لهذه الشراكة بمجرد مشاركته ،یطلق علیها منتهیة لأ

 إذسرعة ، أكثرالمال  رأستجعل دورة  أنهاة الواحدة في صفتجلى لنا مزایا هذه المشاركة في الت
المصرف تجعل  أنها،كما  أخرىماله و یساهم في عملیة  رأسكلما انتهت العملیة یسترد المصرف 
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و ذلك من خلال العملیات  أكثرفي النهایة یربح  لأنه الأرباحیقلل من النسب التي یطالب بها في 
  1.الكثیرة التي یشارك فیها

  :ة بالتملیك هیة المنتصالمشاركة المتناق – 4

مال معلوم ،تنتقل بمقتضاه حصة  رأسیشتركان في  أكثر أوتفاق بین طرفین إ أوهي عقد 
وفق شروط مخصصة ،و كلمة  لیهإتنتقل ملكیة هذه الشركة كاملة  أن إلىتدریجیا  خرالآ إلىحدهما أ

القیمة التي ستخرج من هذا  أيالمال ، رأسالجهة المشاركة بجزء من  إلىة تشیر صالمشاركة المتناق
   2.شراكتها تتناقص كلما استردت جزء من مالها المقدم للمشروع أن أيالمشروع  ،

ملكیة هذا المشروع  لیهإالذي تؤول  خرالآو لفظ المشاركة المنتهیة بالتملیك یقصد بها الشریك 
  .المشاركة أنواع أهمتعتبر من  3المصرف إلىالمال  رأسبمجرد تمكنه من رد 

حیث یدخل المصرف في مشروع شراكة مع العمیل لشراء العقار و یؤجر حصته للعمیل ،كما 
من حصة جیریة المتفق علیها و یشتري العمیل دوریا النسبة المتفق علیها مسبقا أیستلم منه القیمة الت

 كن تطبیقها وفقالعمیل ،و یم إلىو بعد مدة تنتقل ملكیة العقار بالكامل .المصرف في العقار 
  :الخطوات التالیة

  .یوقع المصرف و العمیل عقد مشاركة و یشتري العمیل المسكن و تكون ملكیته مشتركة -

و قیمة  الإیجار،یحدد فیه مدة  إیجارالعمیل المسكن من المصرف بموجب عقد  یستأجر -
  .و كیفیة السداد  الأقساط

مع تناقص حصة المصرف  الإیجار أقساطیشتري العمیل المسكن تدریجیا ،و تتناقص قیمة  -
   4.بالكامل  المسكنیتملك العمیل  تىح
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  :و تتخذ ثلاث صور رئیسیة هذه 

  :الأولىالصورة  – أ

المال و مختلف الشروط  رأسبیتضمن فیه عقد الشركة و النسبة التي یساهم بها كل طرف 
یكون حلول هذا الشریك محل المصرف  أن،كما یتفق المصرف مع الشریك على  1المرتبطة  بالعملیة 

التعاقد الخاص بعملیة المشاركة ،فیكون لكل من الشریكین الحریة  إتمامبعقد مستقل و هذا یتم بعد  
 .لغیره  أوالكاملة في التصرف ببیع حصصه لشریكه 

  

  :الصورة الثانیة  –ب 

الجزئي لمشروع  أوالمال الكلي  رأسهنا یتفق المصرف مع متعامله على المشاركة في تقدیم 
 إلى بالإضافةالمشاركة  أرباحكما یحصل المصرف على نسبة معینة من صافي  2دخل متوقع ذي 

مع حقه بالاحتفاظ  3مال المشروع  رأس،و تمثل مقابلا لتغطیة الحصة التي قدمها في  أخرىنسبة 
قدر منه یتفق علیه لیكون ذلك الجزء مخصصا لشراء حصة  أي أو الإیرادبالجزء المتبقي من 

  4.مال رأسما قدمه من  بأصلالمصرف في المشاركة و ممثلة 

  :الصورة الثالثة –ج 

حیث یحدد نصیب كل شریك في حصص و یكون  5 أساسیةو فیه تستخدم المشاركة بصفة 
  .المشاركةقیمة  إجماليلكل منها قیمة معینة و یمثل مجموع 
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  الطبیعة القانونیة لعقد المشاركة  :الثالثالفرع 
 ،نجاز مشروع معینإجل أعقد شركة بین البنك و العمیل من  إبرامتتم المشاركة عن طریق 

العقد شریعة  أنو الذي مفاده  أطرافهضمنا بین  أوو القبول صراحة  الإیجابیكون هذا من خلال 
  1.ا مالطرفین تعتبر القانون الذي یحدد التزاماته إرادة أن إذالمتعاقدین 

العقد اتفاق یلتزم : بأنهمن القانون المدني  54حیث عرف القانون الجزائري العقد في المادة 
عدم فعل  أوفعل  أوبمنح  آخرین أشخاصعدة  أونحو شخص  أشخاصعدة  أوبموجبه شخص 

 .شيء ما 
  

   2.المترتبة علیه الآثارفي تكوین العقد و  الأكبرالسلطان لها  الطرفین  إرادة أنمن هنا یتبین لنا 
عن طریق  فالأولبالبیع و الشراء ، بوعد شركة مقرونة أنهاالمشاركة المتناقصة تكیف على  نأكما 

  3.جانبین للالمصرف و الثاني عن طریق المتعامل و هو وعد ملزم 
 أنالمنفردة الصادرة عن السلطة التشریعیة و هذا ما یبین لنا  الإرادةالمشاركة نظام و التي تستند على 

المشرع  إرادةالطرفین في الشركة و  إرادةالمشاركة ذات طبیعة مزدوجة بین عقد و نظام فكلا من 
  4.اختیار طریقة تسییر المشاركة للأطرافیحق  إذ الأخرى أحداهماتكمل 

قهاء مجمع من خلال دراستنا للعقد یمكنا ادراج المشاركة في اطار العقد ولیس نظام وهو الذي اجازه ف
  .الفقه الاسلامي الدولي
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  المشاركة لآلیةالتطبیق المصرفي  :الثانيالمطلب 
  

 ،أنواعها أهمالمشاركة من خلال مفهومها و طبیعتها القانونیة و  لآلیةبعد دراستنا النظریة 
 أهمو ذلك من خلال دراسة مراحل التمویل و  ،الآلیةالتطبیق المصرفي لهذه  إلى الآنسنتطرق 

  علیها  ترتكز تيالو المزایا  الآلیةالصعوبات التي تواجه هذه  أهمالضمانات التي تقدمها كما نبین 

  

  التمویل بعقد المشاركة  :الأولالفرع 
جل ضمان عدم التعدي ،كما أیقوم العمیل بتنفیذ عقد المشاركة و ذلك بتفویض من البنك من 

  .جل تحدید التزامات كل طرف أنه قبل كل هذه هناك مفاوضات عقدیة بین الطرفین من أ

  المفاوضات العقدیة لعقد المشاركة   :أولا

رغبة في القیام بعملیة المشاركة مع البنك ،حیث یتقدم بطلب  أبدىیحضر الشخص و الذي 
هذه المشاركة و طبیعتها ،یقوم البنك  وعالحصول على التمویل بالمشاركة فیقومان بمناقشة موض

من سلامة الوضع المالي  التأكدبدراسة هذا الطلب و دراسة  هذه المشاركة من جمیع جوانبها و 
دراسات مبدئیة لجدول المشاركة المطروحة و هذا بعد موافقة البنك على  إعداد، 1أخلاقیاتهك و للشری

المناسب للتمویل بالمشاركة بعد اجتیاز المشروع الدراسات  الأسلوبتفاق على هذا المشروع و الإ
  .2المبدئیة بنجاح

مدة المشروع الضمانات و نتهاء من البحث و الدراسة یتخذ القرار بالتمویل تدرج فیه و بعد الإ
  .نوعیة الخدمة المقدمة و جدول برنامج التنفیذ
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  تنفیذ  التمویل على عملیة المشاركة  :ثانیا

و یتم  ل البنكثبعد الموافقة على طلب العمیل یتم تجهیز عقد المشاركة من طرف العمیل و مم
بعدها یتم التعدي و التقصیر كما یتم تقدیم الضمانات تحسبا لعملیات  ،التوقیع على عقد المشاركة

   1.المشروع للعمیل إدارةویض البنك فالبنك و العمیل مع ت إشرافتشغیل المشروع تحت 

  ضمانات انعقاد المشاركة  :الثانيالفرع 
نه جرت العادة في أغیر  ،الأمانات و لا یصح ضمان الأماناتیعتبر عقد المشاركة من عقود 

المال و لكن  رأسجل ضمان أعلى طلب ضمانات من المستثمر و هذا لیس من  الإسلامیةالبنوك 
نه هناك أكما .المشروع  إدارةلضمان عدم التعدي و التقصیر في العمل من جانب المستثمر في 

المخاطر المتعلقة بعقد  أهممخاطر كبیرة التي یتعرض لها هذا العقد ،و هذا ما سنتناوله في دراسة 
  .الضمانات لهذا العقد أهمنبین المشاركة و منه 

  مخاطر عقد المشاركة   :أولا

من صیغ التمویل و التي یكون فیها  الإسلامیةما طرحته المصارف  أفضلتعتبر المشاركة من 
و  الأرباحبالغنم و هي المشاركة في  لغرما مبدأالبنك شریكا في المشروع ،تقوم المشاركة على 

ها و عحتیاطات اللازمة لمنالإ لأخذخاطر یستوجب التعرف علیها  ة بالمفالخسائر ،فهي عملیة محفو 
 :هذه المخاطر نذكر  أهمالتغلب علیها من كلا الجانبین من 

  : الأموالمخاطر مرتبطة بمصادر  – 1

 ،الأجلها الشدید على المشاركات قصیرة یز ترك الإسلامیةنتقادات التي تواجه البنوك من بین الإ
جل أالتي قامت من  الأهداف أهمقتصادیة و التي تعد في تحقیق التنمیة الإحد من مساهمتها یو هذا 
معظم  نأتتجاهل حقیقة مهمة و هي  أنها إلاكان لها جانب من الحقیقة  إننتقادات و ا ،هذه الإهتحقیق

ئع في هذه الوداب،من شأن المخاطرة  الأجلالمصارف هي موارد قصیرة  إلىستثماریة الإ الودائع
في نفس الوقت المصارف تسمح  لأنهخطر السیولة  إلىیعرض المصارف  أنتوظیفات متوسطة 

ستحقاقها ،و هنا في حالة الدخول في تمویل مشروعات طویلة إللمودعین بسحب ودائعهم قبل مواعید 
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عجز المصارف عن مواجهة المسحوبات المفاجئة من العملاء ،في هذه الحالة  إلىقد یؤدي  الأجل
لم یتم تحقیقها یتحولون  نإفي نهایة كل سنة مالیة و  أرباحفإن جمهور المودعین ینتظرون تحقیق 

 الأخیرمن میزة المقرض  الإسلامیةالمصارف ة ادفاستعدم  أن إلى بالإضافة،هذا  أخرىمصارف  إلى
 ،الأجلالتمویلات المتوسطة و طویلة  إزاءلتزام بالتحفظ الشدید ركزیة یفرض علیها الإللمصارف الم

مالیة للتمویل المتوسط و الطویل  أدواتتطویر  إلىة یبجد السعيهذا لا یعفیها من ضرورة  أنكما 
،و التي  الأجلمتوسطة و طویلة  أدواتبعض المصارف خطوات جیدة في تطویر  طتخحیث  الأجل

  .طویلة جالآطمئنان لتمویل مشاریع ذات ة و الإأتعطي البنك الجر 

  :ستثمارات مخاطر متعلقة بدرجة التنویع في الإ – 2

من مورد من موارد  أكثرمن مشروع و  أكثرستثمارات المصرف و توزیعها على إفي حالة تنوع 
ستثمارات المصرف في المشاركة و التنوع لا إتتعرض لها  أنالتي یمكن  المخاطرقتصاد قلت درجة الإ

قصیر بل یشمل طبیعة هذه المشاریع صناعیة ،زراعیة و  أوالمشاریع طویل  1جالآیقتصر فقط على 
  .فلمخاطر التي قد یتعرض لها المصر جل التقلیل من اأذلك ،و هذا من  إلىتجاریة و ما 

  :أخلاقیاته ومخاطر متعلقة بنزاهة العمیل  – 3

یكون من طرف العاملین بها ،فعدم توفر العاملین على الكفاءة  أننجاح العملیة یجب  إن
المشروع خاصة  في مرحلة ما بین شراء السلعة و  إفشال إلىالمهنیة و تحایلهم على البنوك یؤدي 

المصرف  أموالي ضمان و هذا ما یعرض أالطرفین تكون العملیة غیر مغطاة ب بإشرافتخزینها 
  :نه تتجلى مظاهر الانتقاء الخاطئ للعملاء في التالي أكما ،2التقصیر من طرف الشریك  للتعدي و

عدم استخدام التمویل  ،الكامل عن نتائج المشروع الإفصاحتحایل العملاء و امتناعهم عن 
  .للغرض الذي خصص له

  3.الخاصة بأعمالهالمشاركة و اهتمامه  أعمالالعمیل لمزاولة  إهمالتقصیر و 
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  :المخاطر المتعلقة بالشكل القانوني للمنشاة المشاركة  – 4

التقدم و الازدهار فالشكل القانون  إمكانیةمن حیث الشكل القانوني لهذه المشاریع و حجمها و 
 إدارتهات الفردیة غالبا ما یتم آفنجد المنش ‘و الحد منها أعمالهاة له دور كبیر في زیادة مخاطر أللمنش

  لأساسصاحب الفكرة  لأنه 1 طبیعي أمرفیتوقف نجاحها علیه ،و هو  الأصليمن قبل المؤسس 
النشاط  إدارةة لظروف تمنعه من أالمنش یرالمشروع ،تكمن حجم المخاطرة هنا في حالة تعرض مد

للشركة الكبیرة التي لا یتوقف نجاحها  بالنسبة هذا یختلف أنالوفاة غیر  أومحل الشركة ،كالمرض 
قل مقارنة بالمخاطر التي تواجه أمخاطر التمویل المنشات الكبیرة  أنمما یعني على شخص واحد 

  .المشروعات الصغیرة و التي یدیرها شخص واحد

  :مخاطر ناجمة عن نوع و طبیعة السوق  – 5

،و هل المنتج یعتمد  أساسیةسلعه  أمللمنتج سلعة كمالیة  أن أيو هذا من حیث طبیعة المنتج 
التعرف على السلع البدیلة للمنتج و هل  إلى بالإضافةلا ؟  أمرا یعتمادا كبإعلى تكنولوجیا العالیة 

یجنب المصرف  أونها التقلیل من مخاطر السوق ،أهذه الدراسة من ش‘توجد منافسة عالیه لهذا المنتج 
  .ب تمویله من خلال هذه الدراسةعنها كلیا في حال عدم وجود فجوة سوقیة للمشروع المطلو 

 

  :مخاطر تقدیر معدل الربح المتوقع – 6

یعرف الربح المتوقع من العملیة منذ  أنفي بعض العقود كالمرابحة مثلا یستطیع المصرف  
المتوقع لان ذلك یتوقف على البدایة ،لكن في عقد المشاركة لا توجد معلومات كاملة عن الربح 

عدم القدرة  أنعلى ربحیة المشروع ،كما  تأثیرهظروف السوق العامة كحالات الركود و الانتعاش و 
في زیادة المخاطر  إضافیاشكل عاملا یة في تسییر و تنفیذ المشروع أالمنش إدارةعلى التنبؤ بتصرفات 

یلقي مسؤولیة كبیرة على  أننه أكة و من شعقد المشار  أساسالتي تواجه المشروعات الممولة على 
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العوامل التي تؤثر على عمر  أهمدقیق ،و دراسة المصرف لدراسة النفقات النقدیة للمشروع بشكل 
  1.المشروع الافتراضي 

  مانات عقد المشاركة ض :یاثان

  : إلىهناك عدة ضمانات لحمایة البنك في القانون و یمكن تقسیمها 

العینیة التقلیدیة و تشمل  التأمینات أوو هي التي یطلق علیها الضمانات : ضمانات عینیة – 1
  .الرهن الرسمي  ،و الرهن الحیازي ،حق التخصیص و حق الامتیاز 

 أخرىضمانات عینیة  بإنشاءالممارسة لم تقف عند هذا الحد من التطور و ذلك  أننه نجد أكما 
  .ان قائمة على حق الملكیة باستعمال هذا الحق كضم

الكفالة و كذا الضمان  أهمهاالشخصیة الكلاسیكیة  التأمینات يو ه :ضمانات شخصیة  – 2
الضمانات المستقلة تتمثل في  أخرىشخصیة  تأمیناتنه هناك أالتجاریة ،غیر  الأوراقحتیاطي في الإ

  .ستعملت كضمان لحمایة البنكإمین التي أالت ةتقنی أیضاكما نجد .و خطاب الضمان

 الإسلامیةالصادر عن هیئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالیة  05و بالرجوع للمعیار رقم 
  : إلىیمكن تقسیم الضمانات 

  .الكفالة و الرهن : الأصلیةالضمانات  –أ 

السندات  أوكات یعتماد المستندي ،استخدام الشخطاب الضمان ،الإ: ضمانات معاصرة –ب 
بر خسارة لجالتعهد بالتبرع )  مجمعها إیقاف(النقدیة  الأرصدةمین على الدیون ،تجمید أذنیة ،التالإ

الضمان ) د بالاكتتابتعهال( بالأسهم،ضمان الاكتتاب ) ما یسمى ضمان الطرف الثالث أو(الاستثمار 
  2.المناقصات و هامش الجدیة في المرابحات و العربون  أوفي المزایدات 
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 الإشارةالضمانات التي تم  إلىبصدد التطرق للمشاركة سنكتفي في هذه الدراسة  أنناو لكن بما 
المتعلق بالشركة و الشركات الحدیثة عن هیئة المحاسبة و المراجعة  12في المعیار رقم  إلیها

  .الإسلامیةللمؤسسات المالیة 

لنظریة العامة ضمانات عامة مستقاة من ا:هما  أساسینقسمین  إلىیمكن تقسیم هذه الضمانات 
  .للالتزام و ضمانات خاصة نابعة من المحیط المصرفي للعقد

  :الضمانات العامة لتنفیذ عقد المشاركة  -

  :و تتمثل فیما یلي 

  :الضمانات الشخصیة  –1

  .ما یهمنا من هذه الضمانات في عقد المشاركة هو الكفالة

بمقتضاه شخص  یكفل عقد بأنها، من القانون المدني الجزائري 644عرفتها نص المادة :الكفالة 
 أنمن هنا یتبین لنا "ه المدین نفسه بلم یفي  إذالتزام هذا الإبي فلدائن بأن یلتنفیذ التزام بأن یتعهد 

  1.عقد تبعي أنهاالكفالة عقد ملزم لجانب واحد و هو التزام الكفیل اتجاه الدائن كما 

  :یشترط في الوفاء بالكفالة الشروط التالیة 

 عجز المدین  فإذاالدائن الذي هو المصرف على المدین المستثمر قبل الكفیل ،رجوع
 644یجوز للمصرف الرجوع على الكفیل بالمال المقدم و هو ما نصت علیه المادة  الأصلي

  .م الجزائري .ق

 للدائن حق  أنالمتعلق بالضمانات نجد  5من المعیار  3/3/1لكن بالرجوع للبند
الكفیل ماعدا الحالة التي یشترط فیها الكفیل ترتیب  أو الأصليدین الخیار في مطالبة الم

  .الكفالة
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 أوما عبر عنه الفقهاء تعدي  أومال المشاركة بفعل المستثمر الشریك  رأسهلاك 
  .على المصرف إثباتهالتفریط یقع  أوتفریط و هذا التعدي 

ن الكفالة عقد تابع كان باطلا تبطل الكفالة لأ فإذایكون موضوع المشاركة مشروعا  أن
 .الذي هو عقد المشاركة  الأصليللعقد 

 ن البنوك لا لأ شكالاإهذا الشرط لا یطرح  أنطبقا للقواعد العامة غیر  الأهلیةشرط
 . الأهلیةتتعامل مع ناقص 

 646را و مقیما في الجزائر و هو ما نصت علیه المادة وسیكون الكفیل م أنشرط 
 .من القانون المدني

 له لم یعد   أوار الكفیل الذي قدمه المدین سعإیسقط في حال  الأجلحق المدین في
من القانون المدني ما لم یقدم للدائن  211/2موطن في الجزائر و هو ما تنص علیه المادة 

كان الدائن  إذانه أمین عیني یرى السنهوري أت أوضمان كافي ،و غالبا ما تكون كفالة جدیدة 
هذا الكفیل و لا یلتزم المدین  بإعسارجل الدین یسقط أهو الذي اختار شخص كفیل فإن 

 .بتقدیم ضان جدید

في  الإسلامیةلكفالة ضوابط حددتها هیئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالیة ل
 : أهمهاالمتعلق بالضمانات  5المعیار رقم 

مجرد الكفالة مطلقا كما یحق للكفیل استیفاء المصروفات  مقابل إعطاءه أو الأجرخذ ألا یجوز 
الصادر عن هیئة المحاسبة و  5من المعیار رقم  3/1/5نص علیه البند  وماالفعلیة للكفالة و ه

یكون عقد الكفالة  أنمن نفس المعیار یجوز  3/ 3/3طبقا للبند  الإسلامیةالمراجعة للمؤسسات المالیة 
  .بعده أوقبله  أوقلا عنه مست أوة ینضمن عقد المدا

 إسهاماتسترداد صرف العملیة لإ أسعارنه لا یجوز ضمان تقلبات أعلى  3/3/4و ینص البند 
 أوالمضاربة  أساستدیر العملیة على  الإسلامیةكانت المؤسسة المالیة  إذاالمستثمرین في حالة ما 

  .المشاركة
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على العمیل في العقد المبرم  الإسلامينه في حال اشتراط المصرف أ 3/3/5و ینص البند 
  1.فسخ العقد أوبذلك  لإلزامهبینهما تقدیم كفیل ،و امتنع العمیل یحق للمصرف 

  :الضمانات العینیة  – 2

المدین  أموالتقوم على تخصیص مال معین من  إذ ،عنصر الشخص التأمیناتتستبعد هذه 
مین العیني یخول للدائن حق التتبع و التنفیذ أو هي تحقق حمایة للدائن ،فالت. لضمان الوفاء بالتزامه 

 إذبقیة الدائنین  مزاحمةنه یقي الدائن من خطر أكما .ید تنتقل  أيالمدین المرهونة في  أموالعلى 
  .رهونةالم الأموالیمنحه حق التقدم علیهم جمیعا في استفاء حقه من ثمن 

  .الضمانات العینیة في عقد المشاركة الرهن و هو نوعان الرهن الرسمي و الحیازي  أهم

من  882و یرد على العقارات فقط یشكل ضمان للمصرف  عرفته المادة  :الرهن الرسمي –أ 
 أننه عقد یكتسب به الدائن حقا عینیا على عقار   للوفاء بدینه و یمكن له بمقتضاه أالقانون المدني 

من ثمن ذلك العقار في  هیتقدم على الدائنین العادیین و الدائنین التالین له في المرتبة في استفاء حق
  .ید كان أي

الموافق 1435ربیع الثاني عام16المؤرخ في  01-14من النظام رقم  6فقرة  14حیث تنص المادة  
على أنه  المؤسسات المالیةة المطبقة على البنوك و میتضمن نسب الملاء 2014فیفري عام 16ل

على القروض العقاریة للإستعمال السكني التي تستجیب للشروط الآتیةبالمئة 35یطبق ترجیح   

أن تكون القروض العقاریة الممنوحة للأفراد بغرض إقتناء أو تهیئة أو بناء سكنات مضمونة برهن 
 رسمي و تكون موجهة لیشغلها المقترض أو موجهة للإیجار 

الإعتمادات الإیجاریة المتضمنة حق الشراء و المتعلقة بالأملاك العقاریة لإستعمال سكني أن تكون 
أن یكون الرهن الرسمي من المرتبة الأولى إلا في الحالات التي یكون قد  و, موجهة لیشغلها المستأجر

2تم فیها تقیید رهن رسمي من المرتبة الأولى لفائدة المؤسسة المقرضة  
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 948لات كما یرد على العقارات و عرفته نص المادة نقو و یرد على الم :الحیازيالرهن  –ب 
أو إلى الدائن  إلىیسلم  أنعلى غیره  أولدین علیه  اعقد یلتزم به شخص ضمان هأنمن القانون المدني 

 ‘یستوفي الدین أن إلى ءالشي بسحقا عینیا یخوله ح للدائن علیه رتبشیئا ی ‘نه المتعاقدانییع أجنبي
یتقاضي حقه من ثمن هذا الشيء  أنن له في المرتبة في یالتالی والدائنیین یتقدم الدائنین العادیین أنو 

  .ید یكون أيفي 
ر ثفي ید المرتهن فلا یؤ  أمانةالرهن  أنمن المعیار المتعلق بالضمانات  3/7كما نص البند 

  تقصیر من المرتهن فلا ضمان أود تعلك من غیر هلاكه على بقاء الدین في الذمة ،و في حال ه

  1.تقصیر فیكون مضمونا علیه أود تعلك به نإ أماعلیهما  

  

  استعمال المشاركة من طرف بنك البركة الجزائري   :الفرع الثالث
 أنواعواقع استخدام المشاركة من طرف بنك البركة و  إلىسنحاول في هذا الفرع التعرض 

  .المشاركات التي یتم استخدامها

  صور المشاركة المستخدمة من طرف بنك البركة : أولا

  :یستعمل بنك البركة نوعین من المشاركة و هو ما سنتطرق له 

  

  :المشاركة الدائمة  – 1

یقوم البنك في هذا النوع بالمشاركة بصفة دائمة مستمرة ،و یتحصل على الربح بقدر مساهمته 
  2.في حالة الخسارة فیتحملها مع شریكه في المشروع بحسب ما تم الاتفاق علیه أما.المال  رأسفي 
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  :المشاركة المتناقصة   - 2

في هذا النوع یكون للبنك قصد التراجع عن المشروع الممول ،و هنا یلتزم العمیل الشریك بدفع 
حسب النسب المتفق علیها بین  أقساط أوالبنك بانتظام على شكل دفعات  إلى الأرباححصته من 

هذه العملیة تظهر بصفة مؤقتة  أنالعمیل المشارك ،غیر  إلىتنتقل ملكیة المشروع  أنالطرفین ،على 
  1.بالنسبة للبنوك الكلاسیكیة

  المشاركة  آلیةمزایا التمویل وفق :ثانیا 

  .الإسلاميتعبیر جوهري في العمل المصرفي  أخذتالتمویل التي  شكالأتعد المشاركة من 

و المستثمر  الممولغیرت العلاقة بین  أنهاتحقیقا للسلامة الشرعیة كما  الأكثرالمشاركة هي 
  .شركاء في المشروع إلىمن دائن و مدین في المصارف التقلیدیة 

كبر في تمویل أو تساهم بدور  الأجلتحقق نشاطات مستمرة عن طریق مشاریع طویلة  أنهاكما 
  2.كبرأالبنیة التحتیة ،و بالتالي لعب دور تنموي  المشروعات الصناعیة و

و العقارات و  الإسكانكما یتم عن طریق المشاركات المتناقصة تمویل قطاعات مهمة خاصة 
ضمانا لتحقیق النجاح  أكثر بأنهاكما تمتاز المشاركة  3 الإسلامیةالحاجة في الدول  إلیها دالتي تشت

مما یتیح المجال للمنظمین للحصول على التمویل  أنواعهاتتمیز بتعدد  أنهاكما .للمشروعات الصغیرة 
ت كبیرة بربح آالمنساب لمشروعهم كما تعمل على تحسین ربحیة المصرف و تمكینه من تمویل منش

  4.قلأو مخاطر  أعلى
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الیاس عبد الله سلیمان أبو الھیجاء ،تطویر آلیات التمویل بالمشاركة في المصارف الإسلامیة ، رسالة دكتورة ،سنة   4

  .58، 56،ص  2008
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 التمویل بالبیوع  :الفصل الثاني
 

الربح و الخسائر كقاعدة أساسیة للنمط إستخدمت البنوك الإسلامیة مبدأ التمویل بالمشاركة في 
قتصادیة من المصرفي الجدید ،لكن سرعان ما وجدته غیر قادر على تلبیة كل متطلبات الحیاة الإ

الأموال ،ناهیك عن بعض المشاكل التي أعاقت استعماله بفعالیة ،فلجأت إلى نظام التمویل بالبیوع 
یق و هو مبدأ التمویل بالهامش الربحي و خصوصا لتتجاوز كل الثغرات و لجأت إلى مبدأ سهل التطب

عتماد البنوك الإسلامیة على هذه العقود سنتناول إستصناع و لمعرفة سبب بیع المرابحة ،السلم و الإ
  .دراستها بالتفصیل

  التمویل وفق آلیة المرابحة :المبحث الأول 
امها لآلیة المضاربة و ستخدإواجهت البنوك مشاكل كبیرة في عملیة التمویل بالمشاركات في 

 ّ ت من تطورها الأمر الذي جعلها تتجه إلى عملیة التمویل المشاركة ،و التي أثرت بالسلب علیها وحد
بالبیوع حیث تتناسب مع العمل المصرفي الحدیث ،و ذلك للرفع  من مداخلیها و التطور أكثر و جلب 

لمرابحة و الذي أصبح الیوم أهم آلیة بیع ا:أكبر عدد من المتعاملین معها و من أهم هذه البیوع 
تستخدمها البنوك الإسلامیة لیس فقط في مجال التمویل بالبیوع بل من بین كل آلیاتها و سنحاول 

ستخدام البنوك لهذه الآلیة و ممیزاتها و تبیان أهم الصعوبات التي إالوقوف على كیفیة و مدى 
 .واجهتها

  مفهوم المرابحة   :المطلب الأول
البنوك الإسلامیة رغبة في تحقیق الربح من أجل إثبات نفسها و منافسة البنوك التقلیدیة أبدت 

من خلال الصیغ التي تستعملها و من بین هذه الصیغ آلیة المرابحة و التي تعتبر رقم واحد في 
  :معاملاتها فماذا یقصد بالمرابحة و ما هي شروطها 



 49 

   تعریف المرابحة و مشروعیتها :الفرع الأول

  تعریف المرابحة    :أولا

  :المرابحة لغة  – 1

المرابحة و هي من الربح و هو النماء في التجارة یقال بعت السلعة مرابحة على كل عشرة  
  2.و الربح في التجارة أي البیع برأس المال مع زیادة معلومة 1دراهم دراهم

  :المرابحة اصطلاحا  – 2

ح و یكون المشتري عالم بهذه الزیادة ،كما عرفها البنك فهي بیع بمثل الثمن الأول مع زیادة رب
الإسلامي هي عقد بیع بین المشتري و البائع یقوم  البائع بموجبها بشراء السلع ثم یقوم ببیعها إلى 

هي ان یطلب المشتري من و   3المشتري بالكلفة زائد الربح و تحدید كل من هامش الربح و فترة السداد
سلعة بمواصفات محددة وذلك على اساس وعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة المصرف ان یشتري له 

 4له مرابحة وذلك بالنسبة والربح المتفق علیه مع دفع الثمن على اقساط تبعا لامكانیاته وقدراته المالیة
لك بیع المرابحة هو أحد بیوع الأمانة فهو مبني على أمانة البائع في الإخبار عن الثمن الأول الذي م

أقسام بیع المرابحة و قد سبق ذكره أي زیادة  3به السلعة ،و هو سبب تسمیته بیع الأمانة یقسم إلى 
  .ربح معلوم

  .بیع التولیة و هو بیع بمثل الثمن الأول بغیر ربح 

 
 

                                                        
نزلیوي خیر الدین ،ضوابط الحیل و تطبیقاتھا على صیغ التمویل ،مذكرة ماجستیر ،جامعة الجزائر كلیة العاوم   1

  .104ص  2011-  2010الإسلامیة 
  .104فادي محمد الرفاعي ،المرجع السابق ،ص   2
بشیر سلطان الحدیدي ،أسماء ولید الوتار ،أمر بیع المرابحة في الاستثمار المصرفي ،مجلة جامعة تكریت للعلوم   3

  .221،ص  2012سنة  12العدد  19الإنسانیة ،المجلة 
دار , مشروعیة اسثمارھا في المصارف الاسلامیةومدى  -الرھن -الضمانات العینیة, صھیب عبد الله بشیر الشخانبة  4

  .132ص ,  2011, الاردن, النفائس للنشر و التوزیع
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، 1بیع الوضعیة و هو بیع بمثل الثمن الأول مع إنقاص نسبة معلومة من الثمن أي البیع بخسارة
لجزائري قد نهى و منع هذا النوع من البیوع كقاعدة عامة غیر أنه أجازه في حالات إلا أن المشرع ا

المحدد للقواعد 02 - 04من قانون رقم  2ف 19ستثنائیة حددها على سبیل الحصر في المادة إ
یمنع إعادة بیع سلعة أدنى من سعر تكلفتها :"المطبقة على الممارسات التجاریة و التي جاء فیها 

  :ر أنه لا یطبق هذا الحكم على الحقیقي غی

 .السلع سهلة التلف و المهددة بالفساد السریع -

السلع التي بیعت بصفة إرادیة أو حتمیة بسبب تغییر النشاط أو إنهائه أو إثر تنفیذ  -
 .حكم قضائي

 .السلع الموسمیة و كذلك السلع المتقادمة أو البالیة تقنیا  -

تموین منها من جدید بسعر أقل ،و في هذه السلع التي تم التموین منها أو یمكن ال -
 .الحالة یكون السعر الحقیقي لإعادة البیع یساوي سعر إعادة التموین الجدید 

المنتوجات التي یكون فیها سعر إعادة البیع یساوي السعر المطبق من طرف الأعوان  -
 2.الاقتصادیین بشرط ألا یقل سعر البیع من طرف المتنافسین حد البیع بالخسارة

المشرع الجزائري لم ینظم هذا النوع من البیوع بصفة خاصة و إنما تعرض للبیع بصفة عامة في 
على أنه عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل  351حیث یعرف البیع في نص المادة .القانون المدني 

  3.للمشتري ملكیة شيء أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي

من هذا التعریف نجد أن البائع ملزم بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري مقابل حصوله على ثمن 
نقدي معین ،و هذا الثمن لا یكون أو لا یشترط فیه الثمن الحقیقي أو الأصلي للمبیع أي البائع غیر 
 
 

                                                        
،ص  2002علاء الدین زعتري ،الخدمات المصرفیة و موقف الشریعة الإسلامیة منھا ،دمشق الطبعة الأولى ،  1

91.  
یحدد القواعد المطبقة  2004یونیو  23ھـ الموافق لـ  1425جمادي الأول عام  5المؤرخ في  04،02القانون   2

  .2004یونیو  27الصادرة في  41على الممارسات التجاریة ،جریدة رسمیة رقم 
  .من القانون المدني 351المادة   3
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ون البائع ملزم ملزم بإعلام المشتري بالثمن الحقیقي ،و هذا خلافا لبیع المرابحة و أنواعه و الذي یك
  .بإعلام المشتري بالثمن و هو ما یعبر عن الأمانة الموجودة بین المتعاقدین و تجنب الغش و التدلیس

  مشروعیة بیع المرابحة : ثانیا

الم یدخله جزء  أو شرط یجعله مبیع المرابحة بیع صحیح و هو یندرج تحت عامة البیوع الجائزة 
  .التي أقرتها الشریعة الإسلامیة من أدلة الكتابفهو كسائر البیوع .فاسدا أو باطلا 

  . "و أحل االله البیع و حرم الربا:"قوله تعالى 

الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر :"و من أدلة السنة النبویة ،قوله صلى االله علیه و سلم 
ختلفت هذه الأصناف بالبر و الشعیر بالشعیر و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل یدا بید ،فإذا ا

  " .فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید

،دلالة على جواز البیع ما لم یتخلله ما " فبیعوا كیف شئتم"فحدیث النبي صلى االله علیه و سلم 
  1.یفسد مشروعیته كالربا

  

  الطبیعة القانونیة للمرابحة  :الفرع الثاني
عرفنا أنه من البیوع التي تتمیز بعنصر بیع المرابحة هو بیع من بیوع الأمانة حیث سبق و أن 

  2.الثقة بین المتبایعین و إعتماد رأس المال أساس للثمن ،إذ یشترط لصحتها الصدق و  الأمانة بینهما

من القانون الألماني ،حیث أخضعها لأحكام و  307تبنى المشرع الألماني المرابحة في المادة 
  3.ي و الذي لم ینظم هذا النوع من البیوع في قوانینهشروط العقود النموذجیة عكس المشرع الجزائر 

 
 

                                                        
 ،لامیة ،دار الفكر للتوزیع ،بدمشقعبد العظیم أبو زید ،بیع المرابحة و تطبیقاتھ المعاصرة  في المصارف الإس  1

  .44- 40،الطبعة الأولى ،ص  2004سبتمبر 

  
  .23بن شیخ راضیة ،المرجع السابق ،ص   2
حزام فتیحة ،عقد التمویل المتعلق بالملكیة في البنوك الإسلامیة ،مذكرة ماجسیتر ،جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق   3

  .32،ص  2002-2003
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  شروط المرابحة و أنواعها : الفرع الثالث
   شروط المرابحة :أولا

مثلما جرت علیه العادة فإن لكل عقد شروط قانونیة لیكون صحیحا و هي الشروط العامة 
یحا أهم هذه المنصوص علیها غیر أنه هناك شروط خاصة یتمیز بها عقد المرابحة لیكون صح

  :الشروط نذكر ما یلي

العلم :أن یكون الثمن الأول معلوما للعمیل الآمر بالشراء و دقیق عند التعاقد  - 1
فالعلم بالثمن في المرابحة مترتب على العلم بالثمن .بالثمن هو شرط في صحة كافة البیوع 

المعتبرة ،و یكون بیع الأول ثم یضاف إلیه مقدار الربح و یدخل في الثمن الأول المصاریف 
 .المرابحة فاسدا إذا لم یتحقق العلم للمشتري

لأن الربح جزء من الثمن الذي اتفق علیه  :أن یكون الربح معلوم للمشتري الثاني - 2
،سواء اتخذ شكل مبلغ معین یضاف إلى سعر الشراء أو اتخذ نسبة من سعر الشراء یضاف 

 .إلیه

و هذا شرط جواز المرابحة فیجب أن  :المثلیاتأن یكون رأس مال المرابحة من  - 3
عتبار المرابحة بیع بمثل الثمن الأول مع یكون له مثیل ،أما إذا كان قیمیا    بیعه مرابحة لإ

 .زیادة ربح
فیجب أن یكون مرتبا لكافة آثاره القانونیة ،فإذا كان  :أن یكون العقد الأول صحیحا - 4

  1.نه مرتبط بالعقد الأولفاسدا أو باطلا لا یجوز بیع المرابحة لأ
یجب أن یقع البیع على السلعة مقابل النقود أي خالي من الربا فلا یجوز أن یكون  - 5

الثمن في العقد مقابلا بجنسه فلا یصح بیع السلعة بمثلها لأن المرابحة بیع بمثل الثمن الأول 
 2.بأس و زیادة ،و الزیادة في الأموال تكون ربا لا ربحا فإذا اختلف الجنس فلا

 
 

                                                        
  .122حمد الخضیري ، المرجع السابق ،ص أمحسن   1
  .223أسماء ولید الوتار ،المرجع السابق ،ص بشیر سلطان الحدیدي ،  2
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  أن یمتلك المصرف السلعة المشتراة و یحوزها بالفعل قبل أن یبیعها للآمر بالشراء - 6
و ذلك بالقیام بشراء السلعة من خلال ما یملك من خبرة أو بناء على أوامر تصدر له من 

 .العمیل الآمر بالشراء

 .أن یبین المصرف للعمیل عیوب المبیع - 7

تري المبیع بثمن مؤجل و ذلك لأن الثمن أن یبین المصرف للعمیل إذا كان قد اش - 8
 .المؤجل یكون غالبا أعلى من الثمن الحال فیكون العمیل على بینة من أمره

تغیر السعر و ذلك في حال تبدل الأسعار فإذا تغیر سعر السلعة بأن ارتفع  - 9
 فالمصرف غیر ملزم بإخبار العمیل أما إذا قل سعرها فهو ملزم لأنه في حال الكتمان یعتبر

  1.تغریر بالمشتري لأنه یشتري السلعة بأكثر من سعرها

تحمل المصرف لتبعة الهلاك قبل التسلیم و هي هلاك السلعة قبل تسلیمها للآمر  -10
بالشراء لأي سبب من الأسباب و ذلك بتحمل المسؤولیة و مطالبة المصدر أو شركة التأمین 

 .بالتعویض

یتحمل المصرف العیب حتى و لو تحمل المصرف لتبعیة الرد بالعیب الخفي حیث  -11
بعد تسلمها من الآمر بالشراء ،كما أن المصرف یتحمل تبعة اختلاف مواصفات السلعة 

 2.المحددة من الآمر بالشراء

 

  أنواع المرابحة  :ثانیا

  :تنقسم المرابحة إلى نوعین 

 
 

                                                        
علي كاظم الرفیعي ،اعتدال عبد الباقي یوسف ،ماھیة بیع المرابحة المصرفیة ،كلیة القانون و السیاسة ،جامعة   1

  .179-178-177،ص  2009سنة  6مجلد  23البصرة المجلة الاقتصادیة ،العدد 
المرابحة في المصارف الإسلامیة ،مجلة  كلیة بغداد للعلوم سعد عبد محمد ،مي حمودي عبد الله ،عقد بیع   2

  .12،ص  2012،  31قتصادیة ،عددالإ
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  :المرابحة البسیطة -1

و هي مرابحة تتكون من طرفین أحدهما البائع و الأخر المشتري فیقوم البائع بشراء السلعة بدون 
وعد مسبق من طرف المشتري بشرائها فیتم البیع نتیجة عرض البضاعة لحاجة المشتري لها ،فیقوم 

ي بیع كما تعن.1البائع بتكلفة السلعة أو البضاعة و یتفقان على ربح محدد یضاف إلى هذا الثمن 
 2.المالك لسلعة یملكها أصلا بمثل الثمن الأول و زیادة و قد یكون الثمن حالا أو مؤجلا أو مقسطا

  

  :لمرابحة للآمر بالشراءالمرابحة المصرفیة أو ا –2

و هي المرابحة التي تتكون من ثلاثة أطراف أي أنه یوجد عندنا ثلاثة متعاقدین و هم الآمر 
و هذا بخلاف المرابحة البسیطة فهي ثنائیة الأطراف  .و البائع الأصليالمصرف الإسلامي بالشراء و 

  3.بائع و مشتري مع تقسیط الثمن

حیث یكون البنك وسیطا بین البائع الأصلي و المشتري فلا یشتري البنك السلعة إلا بعد تحدید 
بیع حتى یملك ما فالبنك لا ی.المشتري لمواصفات السلعة بعد أن یقطع على نفسه وعدا بشراء السلعة 

  :هو مطلوب كما أنه تنقسم المرابحة من حیث نطاقها الجغرافي إلى 

حیث یقوم فیها المصرف بشراء السلعة من الداخل و بیعها مرابحة  :مرابحة محلیة آجله –أ 
  .إلى العمیل الذي یسدد ثمنها بعد مدة معینة و هو النوع الأكثر استعمالا في المصارف الإسلامیة

و فیها یشتري المصرف السلعة من الخارج تمهیدا لبیعها  :المرابحة الخارجیة الآجلة –ب 
  .للعمیل الذي یسدد ثمنها بعد مدة

 
 

                                                        
فؤاد السرطاوي ،التمویل الإسلامي و دوره في القطاع الخاص ،دار النشر و التوزیع ،عمان ،طبعة الأولى   1

  .237-236،ص  1990،
  .5سعد عبد محمد ،مي حمودي عبد الله ،المرجع السابق ،ص   2
حسام الدین عفانة ،مؤتمر الاقتصاد الإسلامي و أعمال البنوك ،بیع المرابحة المركبة كما تجریھ ،المصارف   3

  .7،ص  27/07/2009الإسلامیة فلسطین 
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حیث طورت المصارف الإسلامیة عملیاتها تشمل ما یسمى  :السلع الدولیةالمرابحة في  –ج 
ن السوق الدولیة ثم یقوم المرابحة في السلع الدولیة إذ یشتري المصرف بالوكالة عن عملائه سلعا م

  1.ببیعها إلى أطراف أخرى في السوق نفسها بسعر أعلى و شروط دفع مؤجله

و یعرضه على المشتري لیرى ما إذا كان مطابق لما وصف ،كما أن هذه العملیة لا تنطوي 
و سنقوم  2على ربح ما لم یضمن ،فالبنك قد اشترى و أصبح مالكا و علیه تحمل تبعة الهلاك 

  .لاحقا لأنها الأكثر شیوعا و استعمالا في المصارف الإسلامیة للمرابحة المصرفیة فصیل أكثربالت

  التطبیق العملي لآلیة المرابحة :المطلب الثاني
بعد تطرقنا إلى الجانب النظري لآلیة المرابحة باعتبارها النوع الأكثر استعمالا من طرف البنوك 

سة التطبیق العملي  لهذه الآلیة من طرف البنوك الإسلامیة  الإسلامیة ،سنقوم في هذا المطلب بدرا
  .كما أننا سنعرج كذلك على بنك البركة و مدى استخدامه لهذه الآلیة

  إستخدام المرابحة من طرف البنوك الإسلامیة : الفرع الأول
في  بخلاف المصارف التقلیدیة الفكرة التي تقوم علیها المصارف الإسلامیة هي البعد عن الربا

جمیع معاملاتها ،و هذا بناءا على أن هذه المصارف هي البدیل الشرعي للبنوك الربویة مما دفعها الى 
یل وفق آلیة المضاربة و البحث عن بدیل آخر تعوض به النقص الذي حصل معها في التمو 

صبحت فكان عقد المرابحة المصرفیة هو البدیل الأنسب لمعاملاتها و مع مرور الوقت أ .المشاركة
هذه الآلیة من أكثر المعاملات استعمالا في البنوك الإسلامیة و هي تطویر للمرابحة المعروفة عند 

و أصبحت بیوع المرابحة  3الفقهاء المتقدمین و قد نوقشت المرابحة المركبة في كثیر من المؤتمرات 
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ر الصیغة الوحیدة في الصیغ التمویلیة الرئیسیة التي تطبقها المصارف الإسلامیة بل أحیانا تعتب
  1.بعضها نظرا لأهمیتها و المزایا التي تتمتع بها

و لهذا سنتطرق لهذا النوع من صیغ التمویل باعتباره الأكثر تداولا و لابد من التعریف به و 
الوقوف على أهم الضمانات لهذه الآلیة و التطرق إلى المزایا التي تتمتع بها و التي جعلت البنوك 

  .كثیراتستعملها 

  صورة المرابحة المستخدمة من طرف البنوك الإسلامیة  : أولا

البنوك الإسلامیة صیغة المرابحة أهمیة كبیرة في عملیاتها التمویلیة نظرا لأهمیتها البالغة  يتول
إلا أن النسبة العالیة من بیع المرابحة التي تستخدمها هذه البنوك هي بیع المرابحة للآمر بالشراء  أو 

طلق علیها المرابحة المصرفیة ،فما هي المرابحة المصرفیة و ما هي الخطوات المتبعة في تطبیقها ما ی
 .من طرف هذه البنوك

  :مر بالشراء أو المرابحة المصرفیةتعریف المرابحة للآ – 1

هي قیام المصرف بشراء السلعة التي هو بحاجة إلیها العمیل بناءا على وعد بالشراء للسعلة بعد 
بین الطرفین ،كما یلتزم المصرف بأن یبیعها بسعر آجل  2تحدید أوصافها مقابل ربح معین متفق علیه 

ذي أمر و عاجل أو هي أن یقوم المصرف بشراء تلك السلعة و تملكها و یعرضها  على العمیل ال
غیر أن له الحق في رفضها في حال .بشرائها و على العمیل الالتزام بشرائها بناءا على وعده المسبق 

و 4كما یتحمل المصرف لتبعة هلاك السلعة قبل تسلیمها . 3عدم مطابقتها للمواصفات المتفق علیها 
ا وسیطا بین البائع هي التي تتكون من ثلاثة أطراف البائع و المشتري و المصرف باعتباره تاجر 

  .كما یعد هذا النوع من المرابحة عملیة مركبة من وعدین و ثلاثة عقود. 5الأصلي و المشتري 
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وعد بالبیع بین المصرف و العمیل و هو وعد المصرف العمیل ببیع السلعة و قد یكون هذا  –أ 
  .الوعد ملزما أو غیر ملزم

  .قد یكون الوعد ملزم أو غیر ملزموعد من العمیل بشراء السلعة من المصرف و  –ب 

عقد بیع بین صاحب السلعة و المصرف كما یمكن أن تكون هذه المرابحة ملزمة و هي  –ج 
  .المبنیة على المواعدة

  .عقد بیع مرابحة أو بیع لأجل بین المصرف و العمیل –د 

 1.عقد وكالة بین المصرف و العمیل –و 

  :صور المرابحة للآمر بالشراء  –2

بشراء سلعة  او هي المواعدة الملزمة یلجأ العمیل إلى المصرف راغب:المرابحة الملزمة  –أ 
كما یوقع .بصفات محددة مقابل ربح یتفقان علیه زیادة على رأس المال المصرف في تلك السلعة 

  2.العمیل تعهدا مع المصرف یلتزم فیه كل منهما بما یترتب على ذلك الاتفاق

إذ قد طبقت بعض البنوك إلزام نفسها ببیع السلعة من .بالوعد لطرف فقط و قد یكون الإلزام 
  .دون إلزام العمیل

و هي القائمة على أن الوعد بین الطرفین غیر ملزم تفصیلها :المرابحة غیر الملزمة  –ب 
یرغب العمیل في شراء سلعة معینة فیتقدم إلى المصرف لیطلب منه شرائها فیحصل بینهما تواعد ،فإذا 
اشترى المصرف كان للعمیل حق الخیار بین شرائها أو تركها ،یفهم من هذا أن المصرف لا یلزم 

لتزام هو الأفضل غیر أن الأخذ بالإ.3بشراء السلعة و لكنه إذا اشتراها التزم ببیعها إلى العمیل 

 
 

                                                        
  .106نزلیوي خیر الدین ،المرجع السابق ،ص   1
  23عبد العظیم أبو زید ،المرجع السابق ،ص   2
  .107،ص  نفسھ نزلیوي خیر الدین ،المرجع  3



 58 

 لمصلحة المتعامل و استقرار المعاملات و تجنب الخلافات كما أنه یراعي مصلحة المصرف و
  1983.1العمیل و هو ما قرره مؤتمر المصرف الإسلامي المنعقد في الكویت عام 

  

  :الخطوات العملیة المتبعة لانعقاد بیع المرابحة للآمر بالشراء  –3

یمر بیع المرابحة للآمر بالشراء بعدة مراحل تبدأ بمرحلة المفاوضات و هي تقدیم العمیل للطلب 
 .ف للسلعة وصولا إلى مرحلة البیعثم مرحلة التملك و هي شراء المصر 

 

  :مرحلة المفاوضات –أ 

للطلب لدى المصرف بعد دراسة الملف من طرف المصرف یستدعي  إیداع العمیلو هي 
العمیل للتوقیع على الأمر بالشراء أي أن المصرف لا یشتري إلا بعد تحدید العمیل لرغباته و هو وعد 

  2.مسبق من العمیل بالشراء

یقوم  3فیتم تحدید طبیعة العقار أو الوحدة السكنیة و مواصفاته كما یحمل الوعد ثمن المرابحة 
العمیل هنا بدفع مبلغ كضمان لتنفیذ التزامه و یسمى مبلغ هامش الجدیة ،إذا خالف العمیل التزامه 

  .4بالشراء 

أن یحدد الواعد  كما یحق للواعد من المصرف أن یكون شراء السلعة من جهة معینة لا غیر و
بالشراء مواصفات السلعة التي یرغب فیها ،كما لا یجوز أن یأخذ المصرف تعهدا ملزما من العمیل 

  .بشراء السلعة قبل توقیع العقد
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كما یجوز للمصرف في مرحلة المفاوضات أن یبلغ العمیل بأنه سیحصل منه على ربحا مع 
المفاوضات و لكن بشرط ألا تستخدم قبل  تحدید نسبته یمكن تقدیم ضمانات للمصرف في مرحلة

 1.توقیع المرابحة

  :مرحلة التملك –ب 

اقتناء المصرف للمبیع العقار حیث یقوم المصرف بشراء العقار أو الوحدة السكنیة نقدا أو 
كما یشترط .،حیث لا یجوز للمصرف أن یبیع السلعة بالمرابحة قبل تملكها  2بالأجل من صاحبها 

شتري السلعة بنفسه مباشرة من البائع غیر أنه یجوز له أن یوكل آخر بالشراء غیر على المصرف أن ی
  .الآمر بالشراء

یجب التحقق من  ،ء في بیع المرابحة للآمر بالشراءله بالشرایكما لا یجوز للمصرف توكیل عم
ینتقل كما .استلام المصرف للسلعة استلام حكمي و حقیقي قبل بیعها بالمرابحة للآمر بالشراء 

  .الضمان من البائع الأصلي إلى المصرف و ذلك من خلال مراحل انتقال السلعة

كما یقوم المصرف بتسلم السلعة بنفسه من البائع الأصلي و التأمین على سلعة المرابحة یكون 
  3.على مسؤولیة المصرف في مرحلة التملك

  :مرحلة البیع  –ج 

رابحة النهائي ،بین العمیل و المصرف حسب بعد تملك المصرف للسلعة یتم توقیع عقد الم
  و مع تحمل المصرف لتبعة الهلاك قبل التسلیم و تبعة الرد بالعیب الخفي  . 4الاتفاق في وعد الشراء

  .5و بمجرد إبرام العقد تنتقل ملكیة السلعة للمشتري 
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رف كما یجب على المصرف أن یبرم عقد المرابحة بعقد منفصل عن الوعد بالشراء و المص
علیه أن یفصح عن ثمن السلعة و ربحها في بیع المرابحة للآمر بالشراء على أن یكون الثمن 

تفاق على سداد ثمن السلعة في بیع المرابحة على الإجمالي معلوم للطرفین عند التوقیع ،كما یجوز الإ
تفاق على مدة في عقد المرابحة یتخلى بعدها المصرف كن للمصرف و الآمر بالشراء الإمأقساط ،و ی

كما یشترط المصرف على الآمر بالشراء في حال امتناعه عن تسلم السلعة في .عن العیوب الخفیة 
و 1الموعد المحدد بعد إبرام العقد فسخ العقد أو بیع السلعة نیابة عنه و یستوفي مستحقاته من الثمن 

و یحق .2الثمن بعد أن یخصم من ذلك كله المبلغ المقدم له كضمان یرجع علیه بالباقي إن لم یكف 
        .قار و هو ما یدخل في إطار ضماناتللمصرف أن یطلب من العمیل رهن أي منقول أو ع

كما یحق للمصرف في حال الحصول على رهن من العمیل أن یشترط تفویضه له ببیعه من أجل 
  3.اء من ثمنهفستالإ

  في عقد المرابحة الضمانات :ثانیا 

  :المخاطر  – 1
أهمیة الضمانات تتعلق بمواجهة المخاطر التي قد تحدث و أهم المخاطر التي تواجه المرابحة 

  :للآمر بالشراء ما یلي 
مخاطر عدم السداد فبعد توقیع عقد المرابحة بین العمیل و المصرف تتحول العلاقة  -

هذه العلاقة إحتمال تأخر العمیل عن أداء مما یصاحب .في النهایة إلى علاقة مدین بمقرض 
التزاماته نحو المصرف من هنا تبرز مخاطر عدم السداد للأقساط المحددة في المواعید المتفق 

 .علیها
تساهل بعض البنوك الإسلامیة عن الاستعلام و التأكد من سلامة البیانات المقدمة  -

مصرف تتطلب قدرا من الصفات الأخلاقیة عن العمیل إذ لابد من طبیعة العلاقة بین العمیل و ال
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لتزام بالمواعید هذا التساهل یؤدي إلى رفع نسبة المخاطر و المماطلة و الأمانة و الصدق و الإ
 .في السداد

عزوف الآمر بالشراء عن وعده مما یجعل البنوك تتجه إلى الإجراءات القضائیة مما  -
 .یكبدها تكالیف و مصارف إضافیة 

تمام عملیة إجراء عقد المرابحة في جمیع مراحلها دون مخالفة أحكام عدم التأكد من إ -
 .الشریعة مما یوقع المتعاملین بالربا

تعمد بعض العملاء في الوفاء بالتزاماتهم نحو المصرف و عدم دفع الأقساط المحددة في 
م كما عتقادهم أن المصرف لا یستطیع فرض غرامات تأخیر علیهمواعیدها مع قدرتهم على ذلك لإ

  .الحال في المصارف التقلیدیة

تحمل المصرف المسؤولیة اتجاه السلعة سواء هلاك هذه السلعة أو غیر ذلك فالمصرف یقوم 
بشرائها للعمیل ،و من ثم التنازل عنها لصالحه و في حال حصول موانع تحول دون تحویل ملكیة هذه 

بیعها ثانیة فیتحمل خسارة قیمة هذه السلعة للعمیل ،تبقى ملكیتها للمصرف الذي قد لا یستطیع 
  1.السلعة

  :الضمانات –2

كما مر سابقا فإن الضمانات من قبل العمیل ربما تكون ضمانات شخصیة أو ضمانات عینیة 
فقد یكون إرهاقا  ،عدم المغالاة في طلب الضمانات ىو یطلبها المصرف للوفاء بالثمن ،غیر أنه ینه

  .التعامل مع المصارف الإسلامیةنصرافه عن للعمیل و سببا لإ

  .ضمانات شخصیة كالكفالة   - هناك

وبما انه سبق لنا الحدیث على الضمانات الشخصیة في الفصل الاول في اطار المشاركة 
  فلاداعي للحدیث عنها 
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 .الضمانات العینیة في عقد المرابحة -

ضمان حق المصرف یتركز الضمان العیني على تخصیص مال معین من أموال المدین لغایة 
في حال عدم تسدید العمیل ،حیث ینبغي أن تطلب المؤسسة من العمیل ضمانات مشروعة في عقد 
بیع المرابحة و من ذلك حصول المؤسسة على رهن الودیعة للعمیل رهن أي مال منقول أو عقار أو 

المرابحة للآمر رهن السلعة محل العقد ،رهن إئتمانیا دون حیازة یمكن التطرق إلى الضمانات في 
 :بالشراء ما یلي 

  :رهن البضاعة في عقد المرابحة للآمر بالشراء لصالح المصرف  –أ 

هي أحد الوسائل المهمة في حفظ حق المصرف لغایة استفاء حقوقه ،یقوم المصرف بعملیة 
مع تفاق تأمینیا ،یحق للمصرف الإ 1رهن البضاعة محل عقد المرابحة یمكن أن یرهن البضاعة رهنا 

 .العمیل عن الرهن بحیازتها لدى المصرف أو بدون حیازة

  

  :ة لدى المصرفعانات عینیة برهن ودیضم –ب 

مصرف الحق بعض المصارف في عملیة بیع المرابحة للآمر بالشراء من العملاء ما یعطي لل
یكون صورته أن ‘ حق یوفي بكافة الأقساط المترتبة في ذمته للمصرف ،في تجمید حساباته لدیه

فیصبح العمیل مدین للمصرف ،و في حالة تخلف العمیل عن الدفع .للعمیل ودیعة لدى المصرف 
یستوفى المصرف دینه من رصید العمیل تفضل المصارف مثل هذه الضمانة لسهولة استفاء حقها 

  2.منه

حتفاظ ف الإلاللمصرف الحق في حالة بیع المرابحة للعقارات تسعى للحصول على ضمانات بخ
و إن لم یتیسر لها ذلك یجوز اتخاذ إجراءات من شأنها عدم تمكین .الملكیة أو الرهن العقاري المباع ب
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الآمر بالشراء من التصرف في العقار موضوع المرابحة  إلى غایة تمام الوفاء بكامل حقوق 
 1.المصرف

  مزایا التمویل بالمربحة :ثالثا 

فالمصرف في التطبیق العملي یقوم بشراء السلعة و التي  ،تبر المرابحة الصیغة الأكثر أمناتع
أمر العمیل بشرائها و یضیف هامش الجدیة إلى تكلفة الشراء و یأخذ ضمانات لسداد العمیل ما علیه 

  .مما یؤدي إلى إنخفاض درجة المخاطرة باعتبار ربح المصرف محدد مسبقا.من ثمن آجل 
درجة المخاطرة في التمویل بالمرابحة یكون منخفض لأن ربح المصرف یحدد مسبقا و لا یرتبط 
بنتیجة نشاط العمیل ،حیث كلما قصرت فترة ملكیة المصرف للسعلة كلما قلت درجة المخاطرة و مع 

ته في حتمالیة تأخر العمیل أو مماطلإالأخذ بإلزامیة الوعد بالشراء فإن مخاطرة المصرف  تنحصر في 
  .السداد

إن طبیعة المرابحة تتصف بالبساطة فالربح محسوب فیها من ثمن البضاعة و تكون علاقة 
،فهي لا  2طلاع على حسن إدارته المصرف بالعمیل لیس بحاجة إلى فحص حسابات العمیل و الإ

  3.تتطلب مشاركة المصرف في الإدارة و الإشراف علیها
وب سهل الإتباع و التطبیق مقارنة بالصیغ الأخرى یمكن أسلوب التمویل بالمرابحة یعتبر أسل

توثیق التمویل بالمرابحة و ما یترتب علیه من مدیونیة بالضمانات كالرهون و الكفالة و هو من شأنه 
  .التقلیل من المخاطر

  .عدم وجود عوائق في تطبیق عقود المرابحة و لا تحتاج إلى خبرات كبیرة 
مانة لذلك هي وسیلة آمنة للمتعامل و الذي یعرف بموجبها الثمن المرابحة أحد أنواع بیوع الأ

  4.الأصلي للسلعة و مقدار ربح المصرف و هو ما یضمن عدم تعرضه للغبن أو الربح الفاحش
      ختصاصاتهم إعقود المرابحة كفیلة بجذب عدد معتبر من العملاء على اختلاف صفتهم و 

 
 

                                                        
  .229أبو زید عبد العظیم ،المرجع السابق ،ص   1
  .143فادي محمد الرفاعي ،المرجع السابق ،ص   2
مذكرة ماجیستركلیة العلوم الإسلامیة قسم الشریعةوالقانون ,بن تاسة محمدعقدالمرابحةوإشكالاتةفي البنوك الإسلامیة  3

  80ص  2012 2011سنة
  .246عجلوني ،المرجع السابق ،ص محمد محمود ال  4
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  1.صرف و التعرف إلیهو هو ما یتیح لهم فرص التعامل مع الم
المرابحة تمكن المتعاملین من إشباع حاجاتهم من سلع و غیرها من الحاجیات فیحصلون على 
سلع دون توفر ثمنها لدیهم و بالمواصفات التي یحددونها للمصرف كما أنها لا تدخل في ضمانهم إلا 

  .بعد تسلمها

لق بمواد البناء و هو ما یدعم الحركة تمكن المرابحة من تنشیط التجارة الداخلیة خاصة فیما یتع
  2.العمرانیة ویساعد في حل الكثیر من أزمة السكن التي تعاني منها معظم الدول الإسلامیة

  ھم المشاكل التي واجھت عقد المرابحة أ :رابعا
 تعتمدعلیها علهاجبالرغم من المزایا الكثیرة التي تمتاز بها صیغة المرابحة لدى البنوك الإسلامیة مما 

ین معها غیر أنها تعرضت لماعلى المتع تبدرجة كبیرة نظرا لقلة مخاطرها عن طریق فرض ضمانا
لبعض المشاكل و العقبات من شأنه إعاقة تطبیقها و هذه الصعوبات ترجع إلى طبیعة عقد المرابحة 

  :اليه المشاكل على النحو التذباعتبارها عملیة مركبة من وعدین وسنحاول التعرض له

  :مشكلة إلزامیة الوعد   - أ

یعتبر أهم مشكل واجه البنوك الإسلامیة في بیع المرابحة و هذا عند حلول الأجل المتفق علیه وامتنع 
ى تصریفها لالعمیل الآمر بالشراء عن تنفیذ وعده وفي هذه الحالة یجد البنك نفسه مثقلا بسلع لایقدر ع

ما جعل الفقه في انشقاق في شأن الوعد فمنهم من یرى  وهو ما یؤدي به إالى خسارة فادحة وهو
الثاني للمصرف  امیته ولقد طغى هذا النقاش في المؤتمرإلز امیة الوعد ومنهم من یقول بعدم ز بال

وك بین للبنوالذي كان الرأى المنحاز فیه إعطاء الخیار  1983الإسلامي المنعقد في الكویت سنة 
حسب ماتراه هیئة الرقابة الشرعیة  إلا أنه ذهب إلى ضرورة كفالة إعتبار الوعد ملزم أو غیر ملزم 

عملیة كما أن فكرة الإلزامیة الوعد قانونا وذلك لاستقرار المعاملات وتحقیق مصلحة الأطراف في 
من  72وهو ماقام به المشرع الجزائري من خلال نص المادة  3الإلزامیة لاتجد من یمنعها في الشریعة

 
 

                                                        
  .29أبو زید عبد العظیم ،المرجع السابق ،ص   1
محمود إبراھیم مصطفى الخطیب ،من صیغ الاستثمار الإسلامیة المرابحة الداخلیة في البنك الإسلامي الأردني   2

  .09للتمویل و الاستثمار ،كلیة المعلمین ،محافظة العتیدة ،ص 

464- 463ص  ,المرجع السابق ,يعائشة الشرقاوي المالق  3  
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ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد وكانت  إذا وعد شخص  بابرام عقد :القانون المدني
ما یستفاد من .الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة مایتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم مقام العقد 

نه ومتوفر نص المادة ینشء في ذمة الواعد العمیل الإلتزام باتمام عقد البیع متى كان الوعد صادر م
ه البنك حق الحصول على زمة لتمام العقد و إن امتنع عن ذلك كان للموعود ل اللا على كافة الشروط

1.حكم قضائي  

:الهوامش الربحیة  دمشكلة البنوك في تحدی -ب  

تهج سیاسة تحدید نسبة نبیق العملي للمرابحة مشكلة تحدید البنك لربحه بالنسبة للدول التي تطیواجه الت
و التي یجب على الوسیط الحصول علیها وهنا یطرح تساؤل هل یعتبر نصیب البنك من العملیة  الربح

عنى هل یقتصر البنك مب ؟جزء داخلا ضمن الهامش الربحي التي تضعه الدولة أم جزء مستقلا عنه
 هعند وضع نسبة ربحه على ما تسمح به السلطات أم یأخذ الهامش المحدد من طرفها مضاف إلی

غیر أن هذه المشكلة لا تطرح عندنا في الجزائر لان مسألة   ؟خرى یحددها بالاتفاق مع العمیلنسبة أ
قد عتحدید الربح خاضعة لتقدیر البنك بناءا على الإتفاق بینه وبین العمیل المتعاقد معه طبقا لقاعدة ال

2نشریعة المتعاقدی  

  

  استخدام المرابحة لدى بنك البركة  :الفرع الثاني
نظرا لسهولة تطبیقه و ذلك لأن عقود  كةر بعقد المرابحة أهم عقود التمویل لدى بنك العتبر ی

المرابحة تكون في الأساس مخصصة لتمویلات قصیرة الأجل سنحاول من خلال هذا الفرع أن نبین 
 .المراحل العملیة التي یمر بها و الشروط المقترنة بهذا العقد و تطوره لدى بنك البركة

  :حل العملیة لعقد المرابحة المرا:أولا 

  :یمر عقد المرابحة وفق المراحل التالیة 

 
 

                                                        
 1990محمد حسنین عقد البیع في القانون المدني الجزائري دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر الطبعة الثالثة سنة   1

  36ص 
468عائشة الشرقاوي المالقي المرجع السابق ص  2  
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  .ن هذا العقد عملیة مرابحة منتظمةیوقع البنك و العمیل عقد تمویلي یتضم .1

یمنح البنك توكیلا للمتعامل معه و ذلك من أجل التفاوض مع المورد حول شروط  .2
مرتبطة بعملیة المرابحة لحسابه و هنا یكون شراء السلعة من طرفه أي البنك و القیام بالإجراءات ال

 .العمیل وكیل عن البنك

 .یتقدم المشتري النهائي العمیل إلى المورد بطلبه المتضمن كل السلع التي یحتاجها  .3

یرسل المورد فاتورة إلى العمیل محررة لحسابه باسم البنك و تتضمن كل السلع و سعر  .4
 .الوحدة و كذا السعر النهائي

ل إلى البنك طلب بشراء السلعة و یكون مرفق بالفاتورة مع الإشارة إلى یرسل العمی .5
وجوب تضمنه أمر الشراء خاصة تحدید قیمة العملیة و هامش الربح الذي یحصل علیه البنك و 

 .الأقساط الخاصة بدفع قیمة المرابحة

اتورة و بمجرد التأكد من مطابقة العملیة لبنود عقد التمویل یقوم البنك بدفع مبلغ الف .6
 .یأتي هذا الدفع مباشرة لصالح المورد

التنفیذ الفعلي لعملیة المرابحة نقل الملكیة من البنك إلى العمیل یتم بمجرد تسلم  .7
الفاتورة النهائیة و وصل السلعة و یجب تحریر وثائق رسمیة تثبت هذا التسلیم و بیع السلع إلى 

المسبق لملكیتها لصالح البنك ،كما یكون عقد  العمیل عن طریق المرابحة لا یتم إلا بعد التحویل
التورید المبرم من طرف العمیل بوصفه وكیل البنك و الفواتیر المحررة باسم البنك یجب أن تظهر 

 .في ملحق عقد المرابحة 
موازاة مع بیع السلع یجب على العمیل دفع مبالغ المحصلة على حساب التسدید و  .8

 1.ا ما یؤدي إلى تقلیل نسبة الخطر البنكيهذ.هذا لدعم الأقساط قبل الأجل 
  
 

 
 

                                                        
كلیة العلوم ,مذكرة ماجیستر ,البنوك الإسلامیة التطبیقات المعاصرة لتقنیات التمویل بلا فوائد لدى ,مسرور فارس    

122ص 2002- 2001الاقتصادیة والتسییر جامعة الجزائر  1  
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  : الشروط المقترنة بالمعاملة:ثانیا 

 ):الوعد(شروط الأمر بالشراء  -1

  .ث لا یحق لأي طرف الرجوع عن وعدهإلزامیة الوعد حی –أ 

تفویض العمیل للبنك في حالة تعریضه لأي خطر ینتج عن عدم إحترامه لشروط الأمر  - ب
  .المرابحةبالشراء أو عقد 

  .إلزامیة العمیل تخصیص رهن حیازي للسلع -ج 

 .یلتزم العمیل بتأمین السلع من المخاطر و یكون ذلك لدى شركة البركة للتأمین -د 

  :شروط عقد التوكیل  –2

  .تحمل العمیل مسؤولیة إخلاله بالالتزامات المتعلقة باستلام السلع 

  :شروط عقد المرابحة   –3

  .ل بعدم الرجوع على البنك في حالة وجود أي عیب أو خللإلزامیة العمی –أ 

  .تحمل العمیل المسؤولیة بخصوص نوعیة السلعة و مواصفاتها –ب 

  .یمكن للعمیل الحصول على تخفیض من أصل المرابحة المسدد قبل الإستحقاق –ج 

  .یرخص العمیل للبنك خصم المبالغ المستحقة عن حلول أجل الإستحقاق  –د 

میة العمیل بتأمین السلعة ضد المخاطر و یعطي للبنك الحق في أن یحل في مكانه إلزا –ج 
  1.في قبض التعویضات

 
 

                                                        
  .121نزلیوي خیر الدین ،المرجع السابق ،ص   1
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  تطور المرابحة لدى بنك البركة :ثالثا 

تعتبر صیغة المرابحة من أهم الصیغ التي یستخدمها بنك البركة حیث تحتل المرتبة الأولى من 
  .حیث إستعمالها

أغلب التمویلات هو سیطرة أسلوب المرابحة و الذي لا یتعدى حیث أن النسب الظاهرة على 
إستخدامه الأجل المتوسط و النسبة الأكبر منه تكون في الأجل القصیر ،حیث تظهر أهمیة استعمال 

  :بنك البركة للمرابحة لنا فیما یلي 

ح أن بنك البركة یعتمد في أسلوبه على المرابحة لأنه یوفر إیرادات سریعة و یكون الرب - 1
 .فیه مضمون

مجمل التمویلات تكون بهذه الصیغة قصیر المدى و هو ما یعني الأثر الضعیف  - 2
 .على التنمیة الإقتصادیة للبلد

لجوء البنك إلى تقنیة المرابحة لقلة المخاطر الموجودة فیها مقارنة بصیغ أخرى  - 3
 .تعرضه لأخطار هو في غنى عنها

رة في السنوات الأخیرة ،مما یعكس هدف إعتماد البنك على أسلوب المرابحة بدرجة كبی - 4
 1.البنك و هو تحقیق الأرباح بأقل التكالیف و المخاطر

 

  التمویل وفق آلیتي السلم و الإستصناع  :المبحث الثاني
إن من بین أهم أنواع البیوع الأخرى التي عرفتها البنوك الإسلامیة و أصبحت تمثل معاملة 

هذا و .إستخداما واسعا و إنتشارا كبیرا ،بیع السلم و عقد الإستصناع عادیة في حیاة الناس ،و عرفت 
إذ یبدو بیع السلم أقل إستعمالا مقارنة بعقد الإستصناع و الذي أصبح أكثر شیوعا و إستعمالا من 
طرف هذه البنوك بعد بیع المرابحة للآمر بالشراء و سنقوم بتحدید الإطار النظري لكل آلیة ثم دراسة و 

  .للتطبیق العملي لهما تحلیل 
 
 

                                                        
  .125-124مسرور فارس  ،المرجع السابق ،ص   1
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  مفهوم بیع السلم و الإستصناع  :المطلب الأول
إن بیع السلم و عقد الإستصناع یعتبران آلیة من آلیات التمویل العقاري في البنوك الإسلامیة و 
سنتناول في هذا المطلب دراسة و تحلیل كل آلیة حیث سنتعرض إلى مفهوم بیع السلم في الفرع الأول 

  :مفهوم الإستصناع في الفرع الثاني على هذا النحو  ثم نتطرق إلى

  مفهوم بیع السلم  :الفرع الأول
سنتناول في هذا الفرع تعریف السلم و نبین مشروعیته ثم نحدد شروطه الخاصة التي یقوم علیها 

  .و ذلك لاعتباره آلیة من آلیات التمویل في البنوك الإسلامیة 

  : تعریف السلم:أولا 

الإعطاء و الترك و التسلیف و هو لغة أهل الحجاز المقابل للسلف في لغة أهل هو :لغة  – 1
  1.العراق

هو عبارة عن عقد یكون بین طرفین یقدم فیه أحدهما رأس المال و یقدم :تعریف السلم  – 2
  .الآخر السلعة

ء كما عرفه السنهوري بأنه بیع غیر موجود بالذات بثمن مقبوض في الحال على أنه یوجد الشي
  2.و یسلم للمشتري في أجل معلوم و یسمى المشتري المسلم أو رب السلم و البائع المسلم إلیه

كما یعرف هو البیع الذي یتم فیه تسلیم الثمن في مجلس العقد و تأجیل تسلیم السلعة الموصوفة 
  3.إلى وقت محدد في المستقبل
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  :مشروعیته  – 3

  .ثبتت مشروعیة السلم بالكتاب و السنة 

  ......."یا أیها الذین امنوا إذا تدایننهم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه:"الكتاب قوله تعالى من 

  1.حیث أباح االله السلم و حرم الربا

من حدیث ابن عباس أن النبي صلى االله علیه و سلم  –من السنة قوله صلى االله علیه و سلم 
  . 2متفق علیه".م إلى أجل معلوم ف في كیل معلوم و وزن معلو لمن أسلف في شيء فلیس:"قال  –

  شروط بیع السلم:ثانیا 

   

  :لكي یصح بیع  السلم و یتمیز عن الربا لابد من توفر شروط لصحته أهمها 

  ) :المسلم فیه(شروط تتعلق بالمبیع  – 1
 .أن یكون المبیع من الأموال التي یمكن ضبط جنسها و جودتها و رداءتها  - أ

وجوده وقت حلول الأجل أي عند التسلیم أن یكون المسلم فیه شيء متوفر   -  ب
 .،فإن لم یكن بالإمكان توفره عند التسلیم فلا یدخل في بیع السلم

 .أن یكون أجل التسلیم معلوما و تعیینه بمدة محددة  - ج
  .و تحدید مكان التسلیم فإن لم یتفق على مكان التسلیم وجب على البائع تسلیمه في مكان العقد

  :شروط تتعلق برأس السلم  -1
 .أن یكون معلوم القدر و الجنس و النوع  - أ

أن یكون قبض الثمن حالا غیر مؤجل التسلیم أي یدفع في مجلس العقد فدفع ثمن السلعة   -  ب
 3.یكون عاجلا

 
 

                                                        
   ،2011، 53جامعة تكریت ،مجلة دیالي ،العدد ,انس مھدي محمد العران ،عقد السلم العلوم الإسلامیة سامراء  1

  .15ص 
  .258محمد محمود العجلوني ،المرجع السابق ،ص  2
     ،العلوم التطبیقیة ،عمان ،الأردن محمود جلال حمزة ،بیع السلم دراسة موازنة بین الفقھ و القانون ،جامعة  3
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  الطبیعة القانونیة لعقد السلم :ثالثا 
یا أیها "إختلفت الآراء حول طبیعة عقد السلم فمنهم من اعتبر السلم دین إستنادا لقوله تعالى 

  .....".إلى أجل مسمى فاكتبوه بدین الذین امنوا إذا تداینتم

 .ق علیه تسمیة سلف و هو مثل القرضو منهم من اعتبره قرض و ذلك لعدة أسباب لأنه یطل
،حیث یمكن النظر إلیه أنه مقرض یرید الإستفادة من ) المسلم و رب السلم(أن تقدم رأس المال 

لتشبیه السلم بعقد القرض لأن عقد القرض یكون البدلان من عنصر الضمان غیر أن هذا غیر كاف 
  ) .سلع مثلیة(حیث المبدأ متماثلین 

  .أما السلم فالمال المسلف یختلف عن الشيء المبیع لأنه من طبیعة مختلفة عن طبیعة الثمن

 كما أنه هناك رأي اعتبره بیع لأجل لأن السلم یكون ثمن البضاعة في الحال بینما یجري الدفع
بعد أجل و هنا ربما الشاري هو الذي یحقق الأرباح  كل هذه الآراء یبقى الأرجح هو أن بیع السلم هو 

  1.بیع لأجل

  مفهوم الإستصناع  :الفرع الثاني
یعتبر الإستصناع من أهم صیغ التمویل العقاري في البنوك الإسلامیة ،فالبنوك الإسلامیة أولت 

دور الكبیر الذي لعبه في الصناعة المصرفیة الإسلامیة ،فأصبح عنایة كبرى بعقد الإستصناع نظرا لل
عقد الإستصناع أحد أهم البدائل الهامة للقروض الربویة مما زاد التعامل به و سنقوم في هذا الفرع 

 :بتحدید تعریف الإستصناع و دلیل مشروعیته و شروطه الخاصة على النحو التالي 

 

   تعریف الإستصناع و مشروعیتھ:أولا 

  :تعریف الإستصناع  – 1

هو طلب شخص من آخر أن یصنع له شیئا ما و استصنع الشيء طلب :الإستصناع لغة  –أ 
  .صنعه
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هو عقد یتعهد بموجبه أحد الأطراف بإنتاج شيء معین وفق مواصفات یتم  :إصطلاحا–ب 
من تصنیع و  بسعر و تاریخ تسلیم محددین ،یشمل هذا التعهد كل خطوات الإنتاج.الاتفاق بشأنها 

كما أنه لا یشترط في الإستصناع أن یقوم الطرف المتعهد بتنفیذ العمل المطلوب .إنشاء و تجمیع 
  1.بنفسه بل یمكنه أن یعهد بذلك العمل أو جزء منه إلى جهات أخرى تنفذه و لكن تحت مسؤولیته

شیئا بالمادة التي  بأنه عقد الذي بمقتضاه یتعهد مقاول بأن یصنع.....كما عرفه دافید فرانسكو 
یقدمها و أن یسلم هذا الشيء عندما ینتهي في مقابل ثمن إلى من طلبه و عرفه القانون المدني 

بأنه العقد الذي وقع على صنع الشيء معین و یتعهد المقاول فیه بتقدیم العمل و المادة :العراقي 
  2".معا

  :مشروعیته  – 2

  :صناع و استدلوا في ذلك بما یلي ذهب فقهاء الأحناف إلى مشروعیة عقد الإست

  .السنة النبویة ،حیث أن هناك حدیثا في هذا الشأن 

خاتما و حدیث الرسول على الصلاة و السلام –حدیث إستصناع النبي صلى االله علیه و سلم 
  .إستصناع المنبر و هو ما یوصل إلى عقد الإستصناع

  :الإجماع العملي 
  .ما رآه المسلمون حسن فهو عند االله حسن :غیر نكیرالناس من لدن الرسول من فقد أجمع 

حیث لا ینتهي الناس من المصنوعات و قد لا تكون متوفرة بالمواصفات :الحاجة تدعوا إلیه 
المطلوبة الأمر الذي یدعو إلى العمل بالإستصناع فیما یحتاج إلیه و لذلك قال الأحناف أن 

  3.المستمر به  الإستصناع جاز استحسانا للحاجة إلیه و العمل

 
 

                                                        
محمود حسن صوان ،أساسیات العمل المصرفي الإسلامي ،جامعة فیلادلفیا ،دار وائل للنشر و التوزیع ،عمان   1

  .174،ص  2008،الطبعة الثانیة ،
،كلیة التربیة ،جامعة الملك الكریم البدران ،عقد الاستصناع في الفقھ الإسلامي ،دراسة مقارنة  كاسب بن عبد  2

  .75-74ص  ،فیصل
  .131مسرور فارس ،المرجع السابق ،ص   3
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  شروط عقد الإستصناع :ثانیا 

كل عقد یجب أن تتوفر فیه شروط عامة حیث إذا فقد واحد منها في أي عقد من العقود كانت 
النتیجة عدم انعقاد هذا العقد ،لكننا سنكتفي بالشروط الخاصة بعقد الإستصناع و من أهم الشروط 

  :نذكر ما یلي 

یان جنسه و نوعه و قدره و المقصود أن أن یكون المعقود علیه معلوما بب - 1
 .یذكر في العقد مواصفات الشيء المطلوب صنعه و كذلك طریقة التصنیع 

أن یكون الإستصناع مما یجري فیه التعامل بین الناس أي فیما جرى التعامل  - 2
 .في مثله إستصناعا

أن یكون الأجل محددا لإستلام المصنوع غیر أن فقهاء الحنفیة لا یجیزون  - 3
 .دید الأجل لأنه یفسد الإستصناع و یحوله إلى عقد سلمتح

غیر أن رأي المعاصرین أوجبوا تحدید الأجل في الإستصناع فهو عقد قائم على العمل 
لأن الإستصناع دخل في مجال الصناعات الكبرى كالمباني و الجسور و كذلك قرر مجمع 

  .الإستصناع أن یحدد فیه الأجل الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع انه یشترط في عقد

عقد الإستصناع مثل سائر  أن یكون العقد مكتوبا لم یشر إلى هذا الشرط لأن - 4
عقود المعاملات ،غیر أنه بما أن عقد الإستصناع تترتب علیه دیون و التزامات متبادلة فلابد 

طرق  مكانه، یخ التعاقد ومن كتابته لتوفیر الإستقرار و الطمأنینة و من هذه الضوابط تار 
الأجل ،مكان التسلیم و الإیفاء ،تحدید التزامات ، الصیغة ،العین المستصنعة ،الثمن ،التعاقد

  1).آلیة تسویة النزاعات، الضمانات(الصانع و المستصنع 

 2.لومة لآجل محددةیجوز تأجیل دفع الثمن كله أو تقسیطه إلى أقساط مع - 5

 
 

                                                        
 ،م الاجتماعیة و العلوم الإسلامیةحمد بلخیر ،عقد الاستصناع و تطبیقاتھ المعارضة مذكرة ماجستیر ،كلیة العلوأ  1

  .20-16،ص  2008لحاج لخضر ،باتنة جامعة ا
  .175محمود حسن صوان ،المرجع السابق ،ص   2
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  طبیعة عقد الإستصناع :ثالثا 
  

الفقهاء في تحدید طبیعة عقد الإستصناع فمنهم من اعتبره عقد و لكنه غیر مستقل بذاته إختلف 
كما اعتبره بعض فقهاء الحنفیة .و منهم من اعتبره عقد مستقل بذاته له صورته و طبیعته الخاصة 

لا بیعا و لكن بیعا مقیدا بقیود و منهم من یعتبره إجارة محضة غیر أن في عقد الإجارة یقدم عملا 
  1.عینا عكس الإستصناع الذي یرد على عین معینة یتم إستصناعها

غیر أن طبیعة عقد الإستصناع من الناحیة القانونیة فجل الباحثین المعاصرین یعتبرون 
 .عا لأن المادة المبیعة هي الأساسعلى أن العمل هو الأساس فیه و یكون بی.الإستصناع عقد مقاولة 

هو تعریف مشابه لعقد المقاولة الجزائري عقد الإستصناع من عقود المقاولة و كما اعتبر التقنین المدني 
  .من القانون المدني 549 في نص المادة 

بأنه یجوز للمقاول أن یقتصر على التعهد بتقدیم عمله فحسب على  550و جاء في نص الماد 
جوز أن یتعهد المقاول بتقدیم كما ی.أن یقدم رب المادة التي یستخدمها أو یستعین بها في القیام بعمله 

  ".العمل و المادة  معا

  .میز القانون المدني بین صورتین للمقاولة

 .أن یقدم المقاول العمل و المادة معا و هو ما ینطبق على عقد الإستصناع  - 1

أن یقدم المقاول العمل فقط و یقدم رب العمل مادة الصنع من عنده فیكون  - 2
 .المقاول هنا أجیرا مشتركا

رت معظم القوانین العربیة على إدراج عقد الإستصناع ضمن عقد المقاولة و هو ما كان و سا
بأنه العقد الذي وقع على صنع :"  865من القانون المدني العراقي و الذي أفرده بالذكر في المادة 

  2".شيء معین و یتعهد المقاول فیه بتقدیم العمل و المادة معا

 
 

                                                        
ناصر احمد إبراھیم النشوي ،عقد الاستصناع التكییف الشرعي و القانوني لحكم التعامل بھ ،دار الفكر الجامعي   1

  .321،ص  2007،الإسكندریة ،طبعة ثانیة 
  .5- 4حمد بلخیر ،المرجع السابق ،ص أ  2
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  لآلیتي السلم و الإستصناع  التطبیق العملي :مطلب الثانيال
بعد دراستنا النظریة لبیع السلم و عقد الإستصناع و بیان مفهومها سنقوم في هذا المطلب 

  .بدراسة الواقع العملي لكل آلیة من طرف البنوك الإسلامیة و أهم الخطوات المتبعة في ذلك

  استخدام آلیتي السلم و الإستصناع من طرف البنوك الإسلامیة  :الفرع الأول

تعتبر تعدد صیغ التمویل و تنوعها من الممیزات الحسنة لدى البنوك الإسلامیة  مما یجعلها 
تجلب أكبر عدد من المتعاملین معها و من هذه الآلیات السلم و الإستصناع التي تعتمد علیها و 

  .لكل آلیة على هذا المستوىسنحاول دراسة التطبیق العملي 

  

  التطبیق العملي لآلیة السلم :أولا 

هتمام من البنوك یعتبر السلم من صیغ التمویل و بالرغم من ذلك فإن السلم لم یلقى الإ
نظرا لقلة إستعماله في  1الإسلامیة كالذي لقیه من الصیغ الأخرى كالمرابحة و المشاركة و الإستصناع

التمویل العقاري و تعرض المصرف للمخاطر في عملیة التمویل بالسلم كما یرى الدكتور محمد عبد 
الحلیم أنه یمكن إستعماله كصیغة تمویل طویل الأجل كأسلوب بدیل للتأجیر التمویلي فیقوم المصرف 

  2.بتوفیر الأصول الثابتة لقیام المصانع

  

  یة لبیع السلم في البنوك الإسلامیة الخطوات العمل – 1

یتم إستخدام بیع السلم في الإنشاءات العقاریة عن طریق بیع الوحدات قبل إنشائها و تسلیمها 
  .بعد إنجازها ،یتم ذلك بالتعاون مع الشركات العقاریة و بیع الوحدات السكنیة بعد ذلك

 
 

                                                        
موسى مبارك خالد ،صیغ التمویل الإسلامي كبدیل للتمویل التقلیدي في ظل الأزمة العالمیة ،مذكرة ماجستیر ،كلیة   1

  .136،    ص  2013العلوم الاقتصادیة ،العلوم التجاریة و علوم التسییر ،جامعة سكیكدة ،سنة 
 ،التراث ،الغرارة غردایة ،الجزائرجمعیة  سلیمان ناصر ،تطویر صیغ التمویل قصیر الأجل للبنوك الإسلامیة نشر  2

  .129ص 
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رغب في قیام المصرف بتوفیر یتقدم العمیل إلى المصرف بطلب لتمویل مشروع معین و ی –أ 
،حیث یقوم المصرف بدفع الثمن في مجلس العقد و یلتزم البائع  1السیولة للمشروع و نوع المشروع 
  2.بالوفاء بالسلعة في الأجل المحدد

یقوم المصرف بتقدیم جدوى المشروع المطلوب تمویله و نوعیة السلعة و في حالة موافقته  –ب 
،كما 3ستلام بإنتاجها و تحدید موعد الإ) المصنع(السلع التي یقوم المشروع علیه یقوم المصرف بشراء 

ستلام و بالأجل و یوكل المصرف البائع ببیع السلعة نیابة عنه و یوافق على بیع السلعة في موعد الإ
  4.بثمن أعلى و یوافق المشتري على الشراء و یدفع الثمن حسب الإتفاق

  
  

  الإستصناع التطبیق العملي لآلیة :ثانیا 

أصبح التمویل عن طریق عقد الإستصناع یحتل مكانة رئیسیة في الصناعة المصرفیة حیث 
قامت المصارف بتمویل إنشاء المباني السكنیة بنظام الإستصناع و ساهمت بذلك في حل مشكلات 

لتلبیة  معاصرة كثیرة ،حیث توفر السلع التي یطلبها العمیل وفقا لإحتیاجاته و متطلباته ،كما یؤدي
  .احتیاجات العمیل

و ساهمت المصارف في صناعات عدیدة و أبرمت العدید من تنفیذ عقود الإستصناع مع عملائها و  
 5.كان أبرز هذه المعاملات في المجال العقاري

 

  
 
 

                                                        
دیسمبر  18- 16محمد البلتاجي ،صیغ التمویل الإسلامي الملائمة للاستثمار العقاري المملكة ،العربیة السعودیة ،  1

  .10،ص  2006
خالدي خدیجة ،خصائص و اثر التمویل الإسلامي على المشاریع الصغیرة و المتوسطة ،حالة الجزائر ،جامعة   2

  .8تلمسان ،ص 
  .10محمد البلتاجي ،المرجع نفسھ ،ص   3
  .8خالدي خدیجة ،المرجع نفسھ ،ص   4
  .11،ص نفسھمحمد البلتاجي ،المرجع   5
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  الخطوات المتبعة في التمویل بالإستصناع  – 1

بمجموعة من المراحل أو التطبیق العملي لعقد الإستصناع من طرف البنوك الإسلامیة یمر 
الخطوات غیر أن هذه الخطوات قد تختلف بحسب الصفة التي یكون فیها المصرف إما صانعا أو 

  .مستصنعا في عملیة تمویل المشروع بطلب من العمیل

 

  :المصرف صانع و العمیل مستصنع  –أ 

یتدخل في هذه الحالة المصرف بوصفه صانعا للقیام بتوفیر سلع أو منشآت صناعیة أو 
فیتقدم العمیل إلى المصرف یطلب منه إنشاء مبنى یرفق طلبه بالبیانات كاملا و یدعمه  1معماریة 

بالخرائط لتحدید مواصفات المبنى المراد إنشائه كما یرفق به مخطط مساحة الأرض و موقعها و تقریر 
  .مقتصر من المهندس الذي قام بتصمیم البناء لتحدید تكلفة البناء

یعرض العمیل على المصرف الدفعة التي باستطاعته سدادها و طریقة تسدیدها أي دفعة واحدة 
أو على أقساط و قدرته على الوفاء بسدادها ،یقوم المصرف بدراسة هذا المشروع و ذلك بالاستعانة 

  .دسي یتبع المصرفبخبراء و مكتب استشاري هن

فاق تو في حالة موافقة المصرف على هذا المشروع یطلب من العمیل تقدیم ضمانات و بعد الإ
النهائي یقوم المصرف بتوقیع عقد الإستصناع مع العمیل لتحدید حقوق و التزامات كل طرف و ثمن 

مناسب و یقدم العمیل كما یقوم المصرف بتحدید هامش ربح . 2المبنى و موعد التسلیم و مدة السداد 
جزءا من الثمن لإمضاء العقد ضمان لجدیته هذا و قد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنظمة 

  :ما یلي  1990لمؤتمر الإسلامي في دورته السادسة المنعقدة بجدة  سنة 

 
 

                                                        
  .50احمد بلخیر ،المرجع السابق ،ص   1
  .11ص  ،السابقمحمد البلتاجي ،المرجع   2
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 إن تملك المساكن عن طریق عقد الإستصناع یتم على أساس اعتباره لازما و بذلك یتم شراء
المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقیق المزیل للجهالة المؤدیة للنزاع دون وجوب تعجیل الثمن بل 

  1.یجوز تأجیله بأقساط یتفق علیها

بعد القیام بتوقیع العقد یقوم المصرف بتكلیف مقاول محترف لإنجاز المشروع المطلوب طبقا 
و المقاول ) مستصنع(احب المشروع لعقد إستصناع ثاني و الذي من خلاله یلعب المصرف دور ص

و في هذه الحالة نكون أمام عقدین منفصلین عن بعضهما غیر أنه لا توجد علاقة قانونیة ) صانع(
  .في عقد الإستصناع المتوازي) المقاول(بین المشتري النهائي و بین الصانع 

التوكیل مستقل كما یمكن توكیل العمیل بمتابعة المشروع موضوع عقد المقاولة و یكون عقد 
أیضا  عن عقد التصنیع حیث یسمح للمستصنع أي العمیل أن یحل محل المصرف في الإشراف و 

  2.متابعة إنجاز الموضوع حسب المواصفات المتعاقد علیها

  :المصرف مستصنع و العمیل صانع  –ب 

في هذه الحالة یكون المصرف هو المستصنع أي طالب لمنتجات صناعیة و یحدد فیها 
علما أن المصرف  .3واصفات و یكون فیها المصرف ممولا لها من ماله الخاص أو أموال المودعین الم

في هذه الحالة یقوم بعملیة تمویل تلك المؤسسات و التي تدخل معه كصانعة أو طالبة لتلك 
  4.المصنوعات

یكلف المصرف صاحب و مالك المشروع العمیل لإنجاز مشروع موضوع التمویل كما یقوم 
بإرسال فاتورة أولیة للمصرف یحدد فیه تعیین المشروع المراد إنجازه و كذا المبالغ ) المقاول(العمیل 

 یقوم المصرف بسداد الفاتورة للعمیل ووضع تحت تصرفه التمویل المتفق علیه عند.الواجب دفعها 
یستلم المصرف المشروع من العمیل ‘التوقیع على العقد و حسب تقدم الأشغال و تسلم المشروع 

 
 

                                                        
  .133سلیمان ناصر ،المرجع السابق ،ص   1
  .51حمد بلخیر ،المرجع السابق ،ص أ  2
  .186وائل محمد عربیات ،المرجع السابق ،ص   3
  .132مسرور فارس ،المرجع السابق ،ص   4



 79 

أو قد   1بموجب وصل إستلام حیث یصبح المشروع ملكا له یتصرف فیه بالبیع أو التأجیر أو غیره 
یوكل العمیل ببیعه على أساس سعر أدنى فیشمل مبلغ التمویل الممنوح و یضاف إلیه هامش ربح 

  .المصرف المعتاد
الواقع العملي نجد أن هذه الحالة من أسلوب الإستصناع لا تستخدمها البنوك في غیر أن 

حیث یستوجب على المصرف تأسیس شركات تابعة له تباشر هذه الأعمال .الإسلامیة بشكل واسع 
هذا من شأنه  مما یتطلب وجود معرفة دقیقة و مهارة فائقة ووجود كفاءات و قدرات مادیة و بشریة  و

  2.تعریض المصارف إلى مخاطر و تكالیف لا تتحمس لها غالبا 
  :مزایا عقد الإستصناع  – 2

  :لعقد الإستصناع مزایا عدیدة نذكر منها 
الإستصناع  یخدم مصالح المستصنع و الذي عادة لا یملك الخبرة الكافیة في   - أ

 .3لك المال الكافي لعمیلة التمویلعة المشروع أو لا یمبتقییم الأعمال أو الوقت اللازم لمتا
یوفر عقد الإستصناع للصانع ربحا عن طریق بیع السلعة المتفق على   -  ب

صنعها كما یؤدي الإستصناع إلى حل أزمة السكن و ذلك عن طریق إستصناع المساكن 
 4.بالمواصفات المطلوبة و یكون الدفع عند العقد أو مقسط إلى غایة إستلام المسكن

ع قطاعات و مجالات عدیدة خاصة في المجال العقاري و یشمل الإستصنا  -  ت
 .هو من شأنه أن یلبي حاجات المتعاملین الإقتصادیین على نطاق واسع

یتیح الإستصناع للعمیل استقلالیة إدارة مشروعه و یمكنه من إتخاذ قراراته   -  ث
  5.بنفسه الأمر الذي یحبذه المتعاملین
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تقنیات الأسعار و ذلك عن طریق دفع في عقد الإستصناع المستصنع یضمن   - ج
 1.السعر المتفق علیه عند العقد

 

  إستخدام آلیة الإستصناع من طرف بنك البركة : الفرع الثاني 
نظرا لطبیعة بعض العملیات التمویلیة و التي یستوجب فیها تقنیات تمویلیة خاصة ،فإن بنك 

ستصناع لتمویل عملیات المقاولة و إستخدام البركة و كغیرة من البنوك الإسلامیة إعتمد على آلیة الإ
  .بنك البركة لهذه الآلیة یكون وفق مراحل و إجراءات مثل ما سبق الحال مع البنوك الإسلامیة

  : مراحل تطبیق آلیة الإستصناع لدى بنك البركة:أولا 

  : إن طلب التمویل عن طریق عقد الاستصناع لدى بنك البركة یكون وفق الصیغتین التالیتین

  .تمویل إنجاز منقول أو عقار بطلب من العمیل –أ      

  .تمویل إنجاز مشروع في إطار صفقة عمومیة –ب 

   :كون تدخل البنك في إحدى الحالتینو یمكن أن ی

 ).صاحب مشروع(العمیل في وضیعة مستصنع   - أ
 .و العكس صحیح) مقاول(البنك صانع   -  ب

  .تمویل إنجاز مشروع بطلب من العمیل  – 1

  :المصرف  في إحدى الصفتین التالیتین یتدخل 

  :المصرف صانع العمیل مستصنع   –أ

  :و یكون وفق المراحل التالیة 
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یوقع العمیل مع المصرف و یكلفه بانجاز مشروع معین ،یكلف المصرف مقاول محترف لإنجاز 
تسدید و یتم ) صانع(و المقاول ) أي مستصنع(هذا المشروع ،و یكون هنا المصرف صاحب مشروع 

دفع خدمات المصرف  ،خدمات المقاول على أساس تقدیم الوثائق المبررة  كوضعیة الأشغال و الفواتیر
من طرف صاحب المشروع یمكن أن تكون في أي وقت من العملیة ،كما یمكن أن تكون على شكل 

یه في دفعات مجدولة و ذلك من تاریخ تسلیم المشروع المنجز من طرف المصرف و ما یكون متفق عل
مجموع التكالیف المدفوعة (یكون أجر المصرف في هذه العملیة یضاف لسعر تكلفة الانجاز  ،العقد

  1.،هامش ربح متفق علیه صاحب المشروع) للمقاول و النفقات المعتمدة في العقد

توكیل العمیل بمتابعة إنجاز المشروع موضوع عقد المقاولة و هنا عقد التوكیل یكون مستقل 
عقد التصنیع حیث یسمح للمستصنع أي العمیل أن یحل محل المصرف في الإشراف و  تماما عن

  .شروع حسب المواصفات المتفق علیهامتابعة إنجاز الم

  

  :المصرف مستصنع العمیل صانع  –ب 

و هنا یكون المصرف هو صاحب و مالك المشروع و یكلف العمیل لإنجاز مشروع موضوع 
  .التمویل

للمصرف فاتورة أولیة أو كشف یحدد فیه  تعیین المشروع المراد إنجازه ) لالمقاو (یرسل العمیل 
و المبلغ الواجب دفعه یسدد المصرف قیمة الفاتورة للعمیل و ذلك بأن یضع تحت تصرفه التمویل 
المتفق علیه عند التوقیع على عقد الإستصناع و هذا حسب تقدم الأشغال أو وقت تسلیم المشروع 

شروع من العمیل و ذلك بموجب وصل بالإستلام و یوكله ببیع المشروع لحسابه یستلم المصرف الم
هذه العملیة ‘ على أساس سعر أدنى یشمل مبلغ التمویل یضاف إلیه هامش ربح الاعتیادي للمصرف

  2.ینجم عنها عقد بیع بالوكالة
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  :تمویل الصفقات العمومیة  – 2

و علیه تقدیم ‘ نجاز صفقة إیتقدم العمیل و الذي یكون أساسا مقاولا بطلب تمویل في إطار 
رهن حیازي للصفقة لمصلحة المصرف یضاف إلیه شرط خاص یتعلق بالمساهمة  المباشرة للمصرف 

و هنا یلعب المصرف دور الصانع المكلف من طرف صاحب .في إنجاز جزء أو كل الأشغال 
  .جزء من الصفقة بالتعاون مع المقاولالمشروع لإنجاز 

  .عقد ثاني للإستصناع یوقع مع المقاول یبین تدخله كشریك للمصرف في إنجاز الأشغال

یمنح المصرف تسبیقات للمقاول یتم تسویتها بالتوازي مع التسدیدات المقدمة من طرف 
ورة عند نهایة عملیة توزیع المحاسب العمومي المعین بناءا على إجراءات الرهن الحیازي للصفقة المذك

اهمة تضمن للأول هامشه الأرباح الإضافیة بین المصرف و المقاول بناءا على نسب مس
إحتمال ثاني یقدم للبنوك الإسلامیة لتمویل ‘ ،نسبة إلى المدة التي سخر فیها إعانته الإعتیادي

قوم فروعها بإمضاء الصفقات العمومیة و یشمل في إنشاء أو المساهمة في شركات إنجاز حیث ت
  .تعهدات في إعلانات المناقصة

یمكن للمصرف طلب رهن عقاري أو حیازي للأصل المنجز عندما یتعلق الأمر بإستصناع 
أما في حالة إستصناع مبرم في إطار صفقة عمومیة یجب تحصیل رهن ) مصرف عمیل(بسیط 
 .1الصفقة

  تطور عقد الإستصناع لدى بنك البركة :ثانیا 
  

حیث خصص  1999الإعتماد على عقد الإستصناع من طرف بنك البركة إبتداءا من سنة  أبد
  له مبالغ معتبرة و كانت مخصصة لمشاریع الأشغال و الترقیة العقاریة ،حیث نجد التمویل المتوسط 
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  1.الأجل في الإستصناع أكبر و یفوق التمویل القصیر الأجل نظرا لطبیعة المشاریع الممولة

مما یدل على أن البنك  أصبح یولي  2000لتمویل بالإستصناع إرتفاعا منذ سنة كما عرف ا
أما بخصوص العقد في حد ذاته سواء كان المصرف صانعا أم . اهتمام كبیر لصیغة الإستصناع 

مستصنعا فإننا لاحظنا تخلي المصرف عن كل مسؤولیة ملقاة على عاتقه نتیجة عدم مطابقة المصنوع 
افا في حقوق إجح دو هو ما یؤك .طلبها العمیل و إن العمیل مرغم على قبولهاللمواصفات التي 

و اللاتوازن في العقد و هو ما یؤكد تملص بنك البركة من تقاسم المخاطر مع العملاء غیر  ،العملاء
  .أنه مطالب بذلك حسب قانونه الأساسي الذي ینص على أنه یجري معاملاته وفقا للشریعة الإسلامیة

  :یجة المتوصل إلیها من خلال تطور الإستصناع في بنك البركة و النت

خصص التمویل بالإستصناع في جانب معین من الإقتصاد و هو الأشغال العمومیة و الترقیة 
  .العقاریة و المقاولات بشكل عام 

نظرة البنك إلى هذا النوع من التمویلات أنه یحمل مخاطر كبیرة و یتوجب حصرها و التحكم 
كما أن .غیر أن هذه النظرة إختلفت نظرا لتخصیص البنك مبالغ معتبرة لهذا النوع من التمویل فیها 

عنصر المخاطرة یكاد یكون معدوم نظرا لكون تبعات العملیة تلغى على عاتق العملاء و تحرر البنك 
  .من أشكال المخاطرة

سمة الممیزة لنشاط المقاولة حصر هذه الآلیة في الأشغال العمومیة و الترقیة العقاریة أصبحت ال
  2.في الجزائر

  التمویل وفق آلیة التأجیر  :المطلب الثالث
نتیجة تطور الخدمات المصرفیة  leasingأدى الإستعمال الكبیر إلى آلیة الإجارة أو التأجیر 

 ،حیث یعتبر الیوم من أهم الآلیات تحت مبدأ الهامش 3التي قدمتها البنوك التقلیدیة إلى عملائها 
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،حیث شهد 1الربحي التي تستعملها البنوك الإسلامیة  خاصة النوع الذي یطلق علیه التأجیر التمویلي 
هذا النوع إنتشار واسع في منتصف القرن الماضي بدءا بالولایات المتحدة الأمریكیة ثم إلى دول أوربا 

یجاري نظرا لما حیث لجأت معظم الدول إلى تمویل إستثمارات المشروعات عن طریق الإعتماد الا
حیث تزاید إقبال المشروعات على إقتناء .مثله العقار على مر الزمن من أهمیة بالغة للفرد و المجتمع 

  2.أصول عقاریة ثابتة عن طریق التمویل في إطار الإعتماد الإیجاري

لهذه و سنقوم بدراسة التمویل وفق آلیة الإجارة نبین أنواعها ثم نقوم بدراسة التطبیق العملي  
  .الآلیة مركزین على النوع الأكثر إستعمالا على مستوى البنوك الإسلامیة 

  مفهوم الإجارة التمویلیة   :الفرع الأول
تعتبر آلیة الإجارة من أهم صیغ التمویل في البنوك الإسلامیة نظرا لإنتشارها الواسع في مختلف 

مویلي غیر أن هذه الآلیة لم تظهر في الجزائر البنوك التقلیدیة منها و الإسلامیة خاصة نوع التأجیر الت
المتعلق بالإعتماد الإیجاري و هو 3 1996ینایر  10المؤرخ في  09- 96إلا عند صدور الأمر رقم 

النوع الذي سنركز علیه دراستنا لأنه الأكثر إستعمالا و سنقوم بتعریف آلیة الإجارة و نبین أنواعها و 
  .مشروعیتها 

  و مشروعیتھا  تعریف الإجارة:أولا 

  :تعریف – 1

و هي مأخوذة من أجر یأجر و هو ما أعطى من أجر في العمل  و الأجر في :الإجارة لغة 
  4.اللغة له معنیان الكراء و الأجرة على العمل و الجبر أي الجزاء على العمل

 
 

                                                        
لتمویل التاجیري لمصطلح التأجیر التمویلي عدد من الألفاظ ائتمان الایجاري ،القرض الایجاري ،قرض التأجیر ،ا  1

  .بالفرنسیة  credit-bailبالانجلیزیة ،و التي اشتقت من  leasing،الاعتماد التجاري كلھا ترجمة لكلمة 
 ،كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیةھشام ابن اشیخ ،الاعتماد الایجاري للعقارات مذكرة ماجسیتر ،جامعة ورقلة ،  2

  .6-5،ص  2007سنة 
  .یتعلق بالاعتماد الایجاري 10/1996الموافق  06- 96الأمر رقم   3
 ،ار الشرعي و المحاسبي الإسلامیینیوسفي رشید ،حمود معمر ،ـتمویل الإجارة المنتھیة بالتملیك في ظل المعی  4

  .5الأردن ،ص  16/05/2013-15جامعة علجون الوطنیة مؤتمر العلمي الثاني 
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  :الإجارة اصطلاحا  –ب 

هو العمیل هذا الأخیر هي عقد بین طرفین الأول مؤجر و هو المصرف و الثاني مستأجر و 
هو الذي ینتفع بالأصل و إستخدام العقار لمدة معینة مقابل مبلغ متفق علیه بصفة دوریة و تعد من 

  1.الصیغ التي تم تكییفها شرعا لعملیة التمویل في المصارف
  :مشروعیتها  – 2

من الكتاب قوله الإجارة مشروعة عند عامة العلماء فهي جائزة بدلیل الكتاب و السنة و الإجماع 
  ....".قالت یا أبت استأجره إن خیر من استأجرت القوى الأمین"تعالى 

قالت استأجر رسول االله صلى  –رضي االله عنها  –و من السنة ما أخرجه البخاري عن عائشة 
رجلا من بني الدیل هادیا خریتا أي ماهر في الهدایة  –االله علیه و سلم ،و أبو بكر رضي االله عنه 

  .ما على الطریق عندما هاجرالیدله

حیث أجمع العلماء على مشروعیة الإجارة لأنه لا عبرة لمن خالفهم لأن النصوص :الإجماع 
  2.ثابتة بالكتاب و  سنة رسول االله صلى االله علیه و سلم

  الإجارة أنواع:ثانیا 

 :للإجارة ثلاثة أنواع غیر أن النوع الأبرز هو التأجیر التمویلي 

  :المنتهیة  بالتملیك الإجارة  –أ 

المقصود بالإجارة المنتهیة بالتملیك هي إیجار یقترن بوعد بالتملیك للعین المؤجرة للمستأجر في 
نهایة مدة الإیجار أي قیام المصرف بإیجار أصل إستعمالي ثابت إلى شخص مدة معینة ،حیث تزید 

المدة و دفعه للأقساط المحددة الآجال  الأقساط الإیجاریة عن أجل المثل على أن یملكه إیاه بعد إنتهاء
بعقد جدید مستقل و منفصل عن عقد الإیجار فإذا أدى المستأجر الأجر إنتقل الأصل إلى ملك 
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و إذا تخلف عن دفع الأقساط طبقت علیه أحكام عقد الإجارة بفسخ العقد  .المستأجر في بیع بالمجان
  1.لعدم دفع الأجر على أن لا یلحق بالمشتري أي غبن

  

  :من خلال هذا التعریف نجد أن الإجارة المنتهیة بالتملیك تجمع عدة عناصر 

 بیع بالتقسیط یقترن به شرط عدم نقل الملكیة إلا بعد الوفاء بجمیع الأقساط الإیجاریة
 .و هنا إجارة تنتهي بالتملیك

 وعد ملزم للمصرف بتملیك العین المؤجرة للمستأجر عن طریق الهبة أو البیع في
 .ایة المدةنه

  2.الربط بین الإجارة و البیع و الوعد في عقد واحد – 3

إعطاء المالك الخیار للمستأجر بعد الإنتهاء من وفاء جمیع الأقساط الإیجاریة المستحقة  – 4
خلال المدة في واحد من الأمور التالیة تحدید مدة الإجارة أو إنهاء الإجارة أو رد العین المأجورة إلى 

  3.صاحبها

  

  :التأجیر التشغیلي  –ب 

و فیه یمتلك العقار من طرف البنك یقوم بتأجیره مقابل أجرة محددة تدفع دوریا و تقتصر علاقة 
كما یتحمل البنك تبعات ملكیة الأصل من .4المستأجر على الإنتفاع بالعقار الذي یظل ملكا للبنك 
البنك هذه التكالیف المدفوعة من كما یسترد .حیث التأمین و التسجیل و الصیانة و تبعة الهلاك 
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الأقساط المقبوضة بالإضافة إلى مصاریف حق الإلغاء للإیجار من طرف العمیل إذا ما ألغى العمیل 
  1.الإیجار قبل المدة المحدد له

كما أن التأجیر التشغیلي یوفر للبنك ضمان أكیدا لأمواله كون الأصل یبقى في ملكیته و في 
  2.العمیل عن بدل الإیجار یسحب منه الأصلالوقت الذي یتخلف فیه 

  :التأجیر التمویلي  –ج 

 ثانيهو ذلك الإتفاق الذي یكون بین المصرف و عمیله على أن یشتري الأول العقار و یؤجره لل
كما یحتفظ المصرف بالملكیة و یستفید العمیل بالعین مقابل دفع بدل الإیجار و یتحمل .مدة معینة 

كما أنه لیس له الحق في إلغاء الإجارة قبل .3و التأمین و حق تأجیره مرة ثانیة  أیضا تكالیف الصیانة
كما أنه یتضح لنا أنه لیس بالضرورة أن ینتقل الأصل المؤجر إلى 4 ،نهایة مدة العقد المبرم بینهما

رة مرة المستأجر في نهایة مدة الإیجار فثمة إحتمالات أن تنتقل ملكیة الأصل للمستأجر ،أن یعاد الإجا
كما تناول المشرع الجزائري التأجیر التمویلي من خلال نص .5أن یرجع للمؤجر مرة أخرى  ،أخرى

و المتعلق بالإعتماد و الإیجاري أنه یمكن للمستأجر عند إنقضاء فترة  09- 96من الأمر  16المادة 
  .الإیجار غیر القابلة للفسخ و بتقدیر منه فقط

قیمته المتبقیة كما تم تحدیدها في العقد و هنا نكون أمام إما أن یشتري الأصل مقابل دفع 
  .تأجیر منتهي بالتملیك 

  6.و إما أن یعید تجدید الإیجار لفترة أخرى مقابل دفع إیجار یتفق علیه الطرفین
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ما أن یرد الأصل  المؤجر لمالكه و من ثم إنهاء العلاقة التعاقدیة و هذه تعتبر الخصائص  ٕ وا
  1.التأجیر التمویلي التي یتمیز بها عقد

  :صور التأجیر التمویلي  -

هناك عدة صور للتأجیر التمویلي حسب إختلاف التشریعات غیر أنه أبرز تصنیف هو الذي 
  . 66/455جاء به التشریع الفرنسي حسب قانون 

  :التأجیر التمویلي للمنقولات 

،حیث  2و المركبات  و هو یعد من التمویل المتوسط أو طویل الأجل كما یشمل إیجار المعدات
اعتبر القانون الفرنسي أن عملیات الإعتماد الإیجاري للمنقولات هي عملیات إیجار المعدات و أدوات 

كما أنها تترك له .العمل و التي تشتریها مؤسسات الإعتماد الإیجاري لأجل تأجیرها و تظل مالكة لها 
ة أخرى أو شراء الأصل المؤجر أو التخلي في نهایة مدة العقد حریة الإختیار بین تجدید العقد لمد

  3.عنه

  :التأجیر التمویلي للعقارات 

و تعتبر عملیات الإعتماد الإیجاري للعقارات  4و هو یعتبر من النوع التمویلي الطویل الأجل 
عملیات تأجیر للممتلكات العقاریة المخصصة لأغراض مهنیة و التي یتم شراؤها بقصد التأجیر 

طي هذه العملیات للمستأجر عت المالكة ،أو یتم بناؤها لحساب المشروع المستفید ،تبواسطة المؤسسا
  .في مدة أقصاها  إنقضاء مدة الإیجار  إمكانیة اقتناء كل أو بعض من هذه الأموال العقاریة 

  :یتم الحصول على ملكیة للأصول المؤجرة أو جزء منها في صیغة من الصیغ التالیة 

 .تنفیذا للوعد بالبیع من جانب واحدعن طریق التنازل   - أ
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عن طریق الاكتساب المباشرة أو غیر المباشر حقوق ملكیة الأرض التي   -  ب
 .شیدت علیها المباني أو العمارات المؤجرة

عن طریق التحویل قانونا لملكیة الأصول التي تم تشییدها على الأرض و   -  ت
 .التي هي ملك للمستأجر

لیات یتم تحقیقها من قبل البنوك أو مؤسسات مالیة تكون كما عرفه المشرع الجزائري أنها عم
  1.مؤهلة قانونا بصفة التأجیر هذه العملیات تضمن حق الخیار بالشراء لصالح المستأجر

  

  التطبیق العملي لآلیة الإجارة  :الفرع الثاني
أهم سنركز في دراستنا هذه على النوع الثالث و هو التأجیر التمویلي و الذي یعتبر من بین 

آلیات التمویل نظرا لإستخدامه الواسع من طرف البنوك الإسلامیة خاصة في المجال العقاري و على 
 .المدى المتوسط و الطویل 

  إستخدام التأجیر التمویلي في البنوك الإسلامیة: أولا 

في یعتبر التأجیر التمویلي سواء تعلق بالمنقولات أو العقارات أهم أشغال الإجارة المعمول بها 
صورته أن تقوم هذه الأخیرة بشراء ما یرغب فیه المتعاملون و تؤجرها لهم مقابل ‘البنوك الإسلامیة 

دفعهم لأقساط الإیجار بصفة دوریة حسب الإتفاق كما أن صورة التأجیر التمویلي المستخدم من طرف 
التقلیدیة إلا في بعض البنوك الإسلامیة  لا تختلف كثیرا من نظریتها المعتمد علیها من طرف البنوك 

الجوانب أهمها أن هذه الآلیة تحتمل طریقتان في البنوك الإسلامیة ،فهذه الأخیرة إما أن تشتري 
  .المنقولات أو العقارات محل العقد لوحدها أو بالمشاركة مع عملائها 

  التأجیر التمویلي في صورته العادیة :الحالة الأولى  – 1

الأصل سواء كان منقول أو عقار لوحده حیث یمر بمراحل و هي عندما یقوم المصرف بشراء 
  :إجراءات أساسیة هي 

 
 

                                                        
  .17،صالسابقھشام ابن شیخ ،المرجع   1
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یقوم العمیل بالتقدم للمصرف بغرض تأجیر منزل معین أو مبنى أو آلة كما أن العمیل قد یبدي 
یقوم المصرف .1رغبة في تملك هذا المنزل في نهایة مدة التأجیر و هنا یصبح إجارة منتهیة بالتملیك 

أو یبین المسكن (طلب العمیل ثم یقوم بعد ذلك بشراء المسكن أو الأصل المطلوب من البائع بدراسة 
و سداد قیمتها و إمتلاكها ثم تأجیرها للعمیل للإنتفاع بها و  2و المحددة من قبل المستأجر ) المناسب

له حتى  و العمیل حائزا و مستخدما.إستخدامها و یظل المصرف مالكا للأصل طوال فترة الإیجار 
  3.تمام سداد أقساط الإیجار

یمنح للعمیل حریة الإختیار بین شراء العین  4عند انتهاء مدة الإجارة و الوفاء بالأقساط المحددة 
  5.المؤجرة و هو ما یطلق علیه إجارة منتهیة بالتملیك أو تجدید عقد الإیجار لمدة أخرى

 .ك المسكن و مساهمته من قیمة العقاریطبق بنك دبي الإسلامي هذه الصیغة لیتیح للعمیل تمل
كما یحول المصرف العقار إلى إسم العمیل مقابل رسم رمزي بموجب عقد بیع أو عند نهایة مدة 

  6.الإیجار

یمكن للبنوك و المؤسسات المالیة أن تخفض من مخاطرها المتعلقة بالقروض العقاریة السكنیة 
  .استوفى أحد الشرطین المذكورین أدناه من قیمة العقار المعني إذا%  50بنسبة أقصاها 

إذا كان الخطر مضمون برهن رسمي من المرتبة الأولى إذا تعلق الخطر بعملیة إعتماد إیجاري 
  .عملیاتي یحتفظ بموجبه المؤجر بالملكیة الكاملة للعقار

یتبع حساب قیمة العقار السكني على أساس معاییر تقییم إحترازیة و یجب على البنك أو 
  7.ؤسسة المالیة المعنیة أن یكون قادرا على التبریر للجنة المصرفیة لهذا الطلبالم
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  مزایا التمویل وفق آلیة الإجارة :ثانیا 
  

تعتبر آلیة الإجارة خاصة نظام التأجیر التمویلي من بین أهم الآلیات و التي ازداد التعامل بها 
القدرة على مواجهة السلبیات هذه المزایا منها ما في العصر الحدیث نظرا للمزایا التي تتمتع بها و 

  .یعود بالنفع على المصرف و منها ما یعود بها على المستأجر

  

  :)المؤجر(بالنسبة للمصرف  – 1

یستفید المصرف من ضمان جد هام و یتمثل  في قدرته على إسترجاع العین المؤجرة في  -أ 
مالك للعین المؤجرة و لا تنتقل للمستأجر سوى حق حالة إفلاس المستأجر ،ذلك أن المصرف یبقى 

  1.الإنتفاع خلال المدة المتفق علیها

التخلص من مشكلة الضمانات باعتبار أن أهم ضمان عقد الإیجار هو تمتع المصرف  –ب 
  2.بحق ملكیة الأصل إلى غایة نهایة العقد

  .ان الداخليتتیح للمصرف فرصة توظیف أمواله مع عدم التعرض لقیود الإئتم –ج 

  .إستفادة المصرف من بعض المیزات الضریبیة التي یوفرها له الكثیر من القوانین السائدة–د 

و في بعض صور التأجیر یضمن المؤجر  ،یتیح له إمكانیة تخطیط إیراداته المستقبلیة -هـ 
  3.إستمراریة التأجیر إلى نهایة الإنتاجي للأصل و كذلك تحمل المستأجر بعض المخاطر
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  ) :المستأجر(بالنسبة للعمیل  – 2

المستأجر لا یضطر إلى إمتلاك رأس مال كبیر للحصول على ما یحتاجه من أجهزة و  –أ 
نه بواسطة عقد الإئتمان أآلات ،بل یكفیه دفع الأجرة و التمتع بحق إستعمالها في نشاطه المهني كما 

   1.دعت الضرورة إلى ذلك الإیجاري یستطیع تقییم أجهزته و آلاته في وقت أسرع كلما

الحمایة  من آثار التضخم و یبدو ذلك جلیا كلما كانت مدة الإجارة طویلة و كانت الأجرة  –ب 
  .محددة

فهو لا یتحمل عادة أیة نسبة من قیمة الأصول %   100تتیح للمستأجر التمویل بنسبة  -ج  
  .عكس ما هو علیه الحال في العدید من أدوات التمویل الأخرى

تحقیق إمكانیة التوسع في مشروعه و سرعة الحصول على المشروع المطلوب بدون  – د
  .الإضطرار إلى التوسع في عدد الملاك أو طرح أسهم جدیدة 

الإستفادة من میزات ضریبیة فالأجرة تخصم من الأرباح قبل فرض الضریبة علیها ،و هذا  -هـ 
  2.غیره ما یجعل التمویل بهذه الصیغة غالبا أقل كلفة من

یجنب التأجیر التمویلي المستأجر الإجراءات المعقدة لقرار الشراء كما یساعده في الحصول  –و 
  3.على تجهیزات و آلات و أصول ثابتة لا یستطیع الحصول علیها لضعف موارده الذاتیة 

  .یتیح هذا النظام للمستأجر الخیار بین ثلاثة  أمور عند إنتهاء مدة الإیجار –ز 

یره الأقساط دصل المؤجرة مقابل الثمن المتفق علیه حیث أنه یراعي في تقشراء الأ  -  ث
 .التي دفعها طیلة مدة عقد الإیجار

 .تجدید عقد الإیجار لمدة أخرى حیث تكون القیمة الایجاریة منخفضة عن سابقتها   - ج
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 1.الأصل المؤجر إلى البنكرد  - ح
 

  البركة استخدام التأجیر التمویلي من طرف بنك  :الثالث الفرع
یطبق بنك البركة عقد التأجیر التمویلي نظرا لما یقدمه من خدمات و نشاطات إقتصادیة خاصة 
في المجال العقاري ،حیث كان السباق إلى ممارسته في الجزائر قصد الإستجابة لمختلف طلبات 

ن كبر حجم التمویل إلا أنه في بعض الحالات نجد المقاولین یمتلكون الخبرة المهنیة الجیدة غیر أ
المشروعات و تعددها تجعلهم غیر قادرین على الإیفاء بالتزاماتهم اتجاه هذه المشاریع لكن مع صدور 

و المتعلق بالإعتماد الإیجاري سارع بنك البركة الجزائري للتكیف مع هذا الإطار  09-96الأمر رقم 
لي لهذه الآلیة على مستوى بنك القانوني الجدید و سنتناول أهم المراحل التي یمر بها التطبیق العم

  .البركة و تطوره بالنسبة لهذا البنك

  مراحل تطبیق آلیة التأجیر لدى بنك البركة :أولا 

یقوم العمیل باختیار العقار المنساب و یتفاوض مع صاحبه بخصوص شرائه یتقدم العمیل للبنك 
  .العقاربطلب التمویل و یدعمه بفواتیر أولیة ووثائق أخرى تخص  هذا 

یقوم البنك بدراسة الملف من كل الجوانب مخاطرة ،ضمانات و في حالة القبول یحال الملف 
على الموثق الذي یعتبر وكیلا عن البنك بصفته مشتري و یحضر صاحب السلعة مصحوب بوثائق 

  .الملكیة و التأمین كما یجري الموثق عقد البیع

للموثق بقیمة العقار و یقوم الموثق بإجراء یدخل العقار تحت ملكیة البنك بعد تحریر صك 
  .الشهر العقاري

       یجري عقد الإجارة بین العمیل و البنك و یتم التوقیع علیه و على جدول تسدید الأقساط 
  2.و غیرها

 
 

                                                        
نجوى إبراھیم البدالي ،عقد الإیجار التمویلي كلیة الحقوق جامعة المنصورة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر   1

  .36،ص  2005،الإسكندریة ،
  .133نزلیوي خیر الدین ،المرجع السابق ،ص   2
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یستلم العمیل العقار من البنك و یمضي معه عقد إیجار مع وعد بالبیع للعمیل في حالة أبدى 
  .رغبة في تملك العقار

و في حالة دفع العمیل مجمل الأقساط الدوریة المتفق علیها یقوم البنك برد بیع العقار للعمیل 
في حالة عقد إیجار منتهي بالبیع فإذا كان الأمر متعلق بعقد تأجیر مع إمكانیة الشراء فإنه تظهر هنا 

  :ثلاث حالات كما یلي 

 .یرد العمیل العقار للبنك - 1

 .یمته المتبقیة العمیل یكتسب العقار حسب ق - 2

یتفق العمیل و البنك على تجدید عقد الإیجار لفترة جدیدة و في هذه الحالة  - 3
 1.نكون أمام عقد جدید

  تطور التمویل بالتأجیر لدى بنك البركة :ثانیا 

التمویل بالتأجیر یعد من الصیغ التي إعتمدها بنك البركة في التطبیق منذ بدایة نشاطه حیث 
فقط هي التي  تتفوق علیه و هذا راجع إلى كون البنك یعتمد على صیغة التمویل نجد صیغة المرابحة 

عن طریق الإجارة لتمویل العقارات للمؤسسات خاصة الصغیرة و بعد انتهاء مدة العقد الإیجاري یمكن 
  2.لهذه المؤسسة إمتلاك العقار و هو ما یعرف بالإجارة المنتهیة بالتملیك

ویل بالتأجیر سواء على منقول أو على عقار یعتبر من أهم التقنیات و هذا ا یبین لنا أن التم
  .التمویلیة المعتمدة لدى بنك البركة كما أنه ینافس التمویل بالمرابحة

الأهمیة البالغة لهذا النوع من التمویل یأخذ مأخذا متعلقا بالتنمیة الإقتصادیة إذ یساهم في رقي 
  .على المدى البعیدو تطور التنمیة و التي تظهر نتائجها 

 
 

                                                        
  .148-147مسرور فارس ،المرجع السابق ،ص   1
ماضي بلقاسم ،التمویل بالإجارة كأداة متمیزة لتنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،دراسة حالة بنك البركة   2

  .10الجزائري ،جامعة باجي مختار ،عنابة ،ص 
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بنك البركة من خلال إعتماده التمویل قصیر الأجل في التمویل بالتأجیر لم یرقى إلى أهداف 
  .البنوك الإسلامیة  هذایؤكد فكرة الهدف الشخصي المتمثل في تحقیق أقصى الأرباح و التكالیف

ك التي یدفعها بنك البركة لا یقبل تحمل أي أعباء أو تكالیف حتى لو كانت جبائیة سوى تل
مجبرا عند منحه أي تمویل خاصة في التمویل الإیجاري و البنك یعتبر مالك للمنقولات و العقارات إذا 
فهو مطالب بتصریحات شهریة و سنویة خاصة بنشاط تأجیر المنقولات و العقارات محل عقود التمویل 

  1.منها شیئا علما أن هذه التكالیف ینقل البنك عبئها إلى العمیل دون أن یتحمل

 
 

                                                        
 .151،ص سابق ال مسرور فارس ،المرجع  1
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 :الخاتمة
في الأخیر بعد تعرضنا إلى آلیات التمویل العقاري في البنوك الإسلامیة ودراسة أنواعها وأدلتها 

هذه الآلیات مرجعیة دینیة في الأصل ومساهماتها في تمویل لالشرعیة نجد أنه حتى ولو كانت 
واعتبار البنوك الإسلامیة الأكثر تحمل للأزمات المشاریع المحلیة والدولیة والتي لا تعتمد على الفائدة 

الإقتصادیة من نظیرتها التقلیدیة لأن آلیاتها التمویلیة كفیلة بحل هذه الأزمات وهو ما دفع بالدول 
الغربیة إلى تبني هذه البنوك نظرا للمزایا التي تحققها ،بحیث قدمت هذه البنوك خدمة للتمویل العقاري 

ل تكلفة كما تعتبر آلیاتها التمویلیة مناسبة للتطبیق في مجال التمویل العقاري بشروط أكثر تیسیرا وأق
  .ومساهمتها في التنمیة الإجتماعیة 

  الكثیر من العیوب والنقائص ،والتي هي في الحقیقة مرآ ت عاكسة شابهه إلا أن التطبیق لهذه الآلیات 

طابع تحقیق الربح الأسرع والسیولة  لتغلب الجانب البشري الدنیوي عن العقائدي حیث غلب علیها
  .النقدیة

الدائمة وهو ما یظهر في اعتماد هذه البنوك كثیرا على نظام آلیة المرابحة للأمر بالشراء والذي هو 
أقرب من نظام الفائدة الذي تنتهجه البنوك التقلیدیة حیث اعتبر الكثیر من النقاد أن هذا النظام شوه 

ها عن آلیتي المضاربة و المشاركة والذي یعتبر البدیل الأمثل لنظام المصارف الإسلامیة وابتعاد
  .الفائدة

وتمیل إلى التمویل طویل الأجل والذي لا یناسبها ویحملها مخاطر ویكون الربح فیها غیر محدد 
  .مسبقا

 كما أن هذه البنوك في اجتهادها في جلب السیولة النقدیة نست طبیعتها الإسلامیة ودخلت في منافسة
مع البنوك التقلیدیة الربویة نتج عنه تعقیدات في معاملاتها یظهر ذلك في صیغة المرابحة للآمر 
بالشراء في إثقال ذمة الغیر بجملة من العقود وجعله یتحمل التزامات متداخلة وثقیلة ویصل وضع 

في الحقیقة  المتعامل معها إلى ذروة الإعسار ،وكذلك هامش الجدیة والذي تنتهجه هذه البنوك ماهو
  .إلا إضعاف لحریة المتعامل في العدول عن التصرف إذا ما أراد ذلك 
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أین هي المخاطر التي تتحملها البنوك وتأخذ مقابلها عمولة فهي تأخذ أموال دون أعباء كما تلزم 
المتعامل بعدم الرجوع علیها في حالة وجود عیب والتهرب من تبعة الهلاك أیضا عدم إدخال ملكیة 

عة إلى ذمة البنك وبیعها مباشرة إلى العمیل هو بیع لملك الغیر حسب بعض الآراء ،وفرضها السل
لغرامات تأخیریة  تزید من إعسار العمیل من جهة وتدخل في شبهة الربا من جهة أخرى كل هذه 

  النقائص أثرت سلبا على المتعامل مع هذه البنوك

  :توصیات 

والملتقیات  التي تبحث في تجارب البنوك الإسلامیة والإستفادة لابد من تكثیف الندوات العلمیة  -
  .منها لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه البنوك 

الإهتمام أكثر بالتمویل طویل الأجل خاصة على مستوى المشاركات مما یساعد على التنمیة  -
  .الإقتصادیة

  تفعیل آلیات الرقابة الشرعیة على عملیات البنوك الإسلامیة  -

لابد من تقنین عمل هذه البنوك وهو ما من شأنه تعزیز موقع المتعامل معها و جعله في مركز  -
 . تفاوض جید إذا ما قرر التعامل معها
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  :الملاحق



 99 

  عقد مشاركة متناقصة منتھیة بالتملیك) 1(ملحق 

  العقد الأول 
  : م تم الاتفاق بين كل من.....................الموافق .......................... إنه في يوم 

  (..........................) فرع ............................................./ بنك 
  / ................................................................... ويمثله في هذا العقد السيد

  : .....................................................................................بصفته
  ) شريكاً على الشيوع(طرفاً أول 

  
  :...........................الجنسية.............../ ....................السادة/ السيد

  :.............................بصفته/ .........................................ممثله بالسيد
  : .......................................................................العنوان بالتفصيل

  : ......................رقم صندوق البريد.......................: ............رقم الهاتف
 ً   )شريكاً على الشيوع(طرفاً ثانيا

  :أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يلي
  تمهيد

  : ................................................................................بموجب
.........................................................................................  

  :يمتلك الطرفان معاً على الشيوع
.........................................................................................  

.........................................................................................  
.........................................................................................  

وقد قبل الطرفان الدخول معاً في مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك تخلص بموجبها ملكية المشروع محل  ،هذا
  .سنة من تاريخ المشاركة طبقاً لشروط هذا العقد(............) المشاركة للطرف الثاني في غضون 

  :يليكما اتفق الطرفان كذلك على تقسيم أموال المشاركة بينهما إلى حصص وفقاً لما 
  : .....................................................القيمة الكلية للمشروع محل المشاركة
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  حصة: ...........................................إجمالي عدد حصص المشروع
  : .....................................................................قيمة الحصة الواحدة

  :نصيب الطرف الأول
  حصة : ..................................عدد ما يخصه من حصص) أ(
  : .........................................قيمتها) ب( 

  :نصيب الطرف الثاني
  حصة: ....................................عدد الحصص التي تخصه) أ(
  ................: .......................قيمتها) ب( 

  أولاً 
  .ويتم تفسير سائر شروط العقد في ضوء مفهومه ،يعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد ومتمماً له

 ً   ثانيا
  .حصص/ حصة: .....................................ببيع عدد) البنك(يقوم الطرف الأول 

بشراء ما يقوم الطرف الأول بعرضه ...................) ( .....كما يلتزم الطرف الثاني   ،سنوياً مما يخصه
وضماناً لتنفيذ الطرف الثاني لالتزامه هذا معه يقوم  ،ويحرر الطرفان عقد بيع مستقل đذه الحصة ،للبيع كل عام

  :بالآتي
......................................................................................  

......................................................................................  
وفي ضوء التزام الطرف الثاني بشراء ما يقوم الطرف الأول ببيعه سنوياً تتناقص تدريجياً حصة هذا الأخير 

  . بنفس القدر الذي تزداد به حصة الطرف الثاني) الطرف الأول(
 ً   ثالثا

  .قيمة الحصة التي يرغب الطرف الأول في بيعها وفقاً للسعر الجاري عن طريق خبير عادل مؤتمنيتم تقدير 
 ً   رابعا

 ً يلتزم الطرف الثاني ببيع   ،في حالة تخلف الطرف الثاني عن شراء الحصة التي يعرضها الطرف الأول للبيع سنويا
بنك (رف الأول محل المشاركة إلى الط............................كامل حصته في 

  .حتى يتسنى للبنك ببيع كامل المشروع...........................) 
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 ً   خامسا
  .يتم توزيع العائد السنوي للمشروع موضوع المشاركة بين الطرفين بنسبة ما يمتلكه كل منهما من حصص

 ً   سادسا
ظة عليه نظير نسبة سنوية من إدارة شئون المشروع وصيانته والمحاف..........................يتولى الطرف 

  .....................................................الإيراد الإجمالي للمشروع قدرها 
 ً   سابعا

إذا أخل أي طرف من طرفي هذا التعاقد بأي من التزاماته الواردة بالعقد وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالطرف 
  .التزام الطرف المتسبب بتعويض المضرور عن الأضرار الفعلية التي لحقت به نتيجة هذا الإخلال ،الآخر
 ً   ثامنا

فإذا لم يتسن  ،بين الطرفين حول تفسير وتنفيذ شروط هذا العقد يجري حله بالطرق الودية أي خلاف ينشأ
  .........................لمحاكم                ذلك انعقد الاختصاص 

ً تا   سعا
بنك (كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للطرف الأول 

وما لا يتعارض معهما من القوانين والأعراف التجارية النافذة  بدولة ...................) 
 .............................................  

 ً   عاشرا
  .بأن موطنه المختار هو عنوان محل إقامته المبين بصدر هذا العقديقر الطرف الثاني 

  حادي عشر
  . حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متماثلتين موقعتين من الطرفين ويبد كل منهما نسخة للعمل بموجبها

  ،واالله ولي التوفيق وهو سبحانه خير الشاهدين
  انيالطرف الث                               الطرف الأول  



 102 

  العقد الثاني
  عقد إيجار حصة شائعة 

  : م تم الاتفاق بين كل من......................الموافق ه .........................إنه في يوم 
/ ويمثله السيد(.........................) فرع .........................................../بنك -1

 ................................................................................  
  ..........: .......................................................................بصفته

ً (طرفاً أول    ) مؤجرا
  :...........................الجنسية/ ...................................السادة/ السيد

  :.............................بصفته/ .........................................ممثله بالسيد
  .........................................: ..............................العنوان بالتفصيل

  : ......................رقم صندوق البريد: ...................................رقم الهاتف
 ً ً (طرفاً ثانيا   )مستأجرا

  :أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يلي
  تمهيد

  .......................................: .........................................بموجب
.........................................................................................  
.........................................................................................  

  :..........................................................الشيوعيمتلك الطرفان معاً على 
.........................................................................................  
.........................................................................................  

: وكان نصيب الطرف الأول منها ،لطرفان قد اتفقا على تقسيم أموال المشاركة بينهما إلى حصصولما كان ا
وقد رغب الطرف الأول في تأجير كامل حصته  ،حصة/ حصص..............................عدد 

 ،ستئجارهاكما رغب الطرف الثاني في ا  ،في محل المشاركة..................................... الشائعة 
  :فقد اتجهت إرادة الطرفين إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بينهما وفقاً للضوابط التالية
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 ً ويتم تفسير كل شروط والتزامات العقد في ضوء  ،يعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد ومتمماً له :أولا
  .مفهومه

 ً اعتباراً ............. لمدة ................  :ة فيأجر الطرف الأول للطرف الثاني كامل حصته الشائع: ثانيا
  . سنة        ........... وحتى Ĕاية  ،19سنة  .........من أول 

  : ...............................وبإيجار سنوي للحصة الواحدة مقداره
م وينتهي في ..........................الذي يبدأ من (وبالتالي تحدد القيمة الإيجارية عن العام الأول 

  ................................       بمبلغ ) م.............................
 ً د ما يتم بيعه كل عام بقدر عدد الحصص المملوكة للطرف الأول بع: كما تحدد القيمة الإجمالية للإيجار سنويا

  . وفق شروط عقد المشاركة المتناقصة المبرم بين الطرفين
 ً الإيجارية السنوية للطرف الأول على عنوان مقر مركزه الرئيسي عند القيمة  يقوم المستأجر بدفع وتحويل :ثالثا

: مة مالية قدرهاوبقي ،على أربعة أقساط خلال العام؛ أي بمعدل قسط واحد كل ثلاثة أشهر/ Ĕاية كل عام
  .لكل قسط...................... 

 ً ويحق للطرف  ،المستأجر مختلف تكاليف الصيانة اللازمة/ المؤجر(...............) يتحمل الطرف : رابعا
  .على أن يتحمل وحده كل ما يترتب على ذلك من التزامات تجاه الغير ،الثاني التأجير من الباطن

 ً إلى الطرف الثاني .......................... التعاقد حتى تؤول ملكية كامل  يستمر العمل đذا :خامسا
  .وفق شروط عقد المشاركة المتناقصة المبرم بين الطرفين) المستأجر(

 ً محل ....................إجراء أي تعديلات أو تغييرات جوهرية بـ ) المستأجر(لا يحق للطرف الثاني  :سادسا
  .التعاقد
 ً التزم بتعويض الطرف الآخر عن   ،ا أخل أي طرف من طرفي التعاقد بأي من التزاماته الواردة بالعقدإذ :سابعا

  .الأضرار الفعلية التي لحقت به نتيجة هذا الإخلال
 ً فإذا لم  ،أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير وتنفيذ شروط هذا العقد يجري حله بالطرق الودية :ثامنا

  ......................................صاص لمحاكم يتسن ذلك انعقد الاخت
 ً كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للطرف الأول   :تاسعا

وما لا يتعارض معهما من القوانين والأعراف التجارية النافذة بدولة ........................) بنك (
.............. .....................  
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 ً   . حرر الطرف الثاني بأن موطنه المختار هو عنوان محل إقامته المبين بصدر هذا العقد :عاشرا
 ً حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متماثلتين موقعتين من الطرفين وبيد كل منهما نسخة للعمل  :آخرا

  .بموجبها
  . واالله ولي التوفيق وهو سبحانه خير الشاهدين

  
  

  الطرف الأول                                                         الطرف الثاني
  المؤجر                                                                 المستأجر
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  )دورة استغلال ( قصیرة المدى  عقــد تمـویل بالمرابحة)2(ملحق 
  

  الشروط العامة
 

 : بـــين

نقد لالمتعلق با 2003.08.26المؤرخ في   11-03دج خاضعة لأحكام القانون رقم  2.500.000.000بنك البركة الجزائري شركة مساهمة رأسمالها   
، بن عكنون ، الجزائر ، مقيدة بالسجل التجاري بالجزائر تحت رقم  01حي بوثلجة هويدف ، فيلا رقم  الكائن مقرها الاجتماعي و القرض

0014294/B/00 بصفته.......................مضاء على هذا العقد السيدها في الإعن ، ينوب  ...........  
ــهة و يشار  ـــــ ــ   "بالبنك" ليها فيما يلي إمن جــ

 
........... الاجتماعي ب )ها(هوالكائن مقر .........تحت رقم.............بالسجل التجاري لولاية )ة(المقيد.............................الشركة/والسيد
 ....................بصفته.............مضاء السيدها في الإعن وينوب

  
  "  بالعميل"ليه فيما يلي  إمن جـهة أخـرى و يشار 

 
   :تـــمهيد

  بالإشارة إلى أحكام النظام الأساسي للبنك و التزامھ بالتعامل وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة،
  .العقد إلى الشروط المصرفية السارية المفعول لدى بنك البركة الجزائري الملحق đذا العقد والتي تعتبر الإطار المرجعي للشروط المالية لهذا بالإشارة 

بالإشارة إلى اتفاقیة الحساب الجاري الموقعة بین البنك والعمیل عند فتح الحساب والتي تعتبر جزءا لا یتجزأ من ھذا 
  العقد 
  .منه أيتجز  لا  أوامر الشراء الموقعة đذا العقد والتي تعد جزء) ة ( من العميل المتضمن  ) ة(طلبات التمويل الموقع/ ة إلى طلب بالإشار 

 .أ منهأوامر الشراء المرفقين  đذا العقد و اللذان يعتبران جزءا لا يتجز /أن العميل  طلب من البنك أن يشتري له السلع محل الفاتورة و أمر حيث  -   

 . أو الفواتير أو البضائع محل هذه الفاتورة/حيث أن البنك فوض العميل للتعامل و التعاقد مع المزود في طلب و تسلم السلع و   -

 .حيث أن الطرفان يتمتعان بكامل الأهلية القانونية المعتبرة و اللازمة للتعاقد  -

 : فقد تم الاتفاق على ما يلي

 الموضوع: المادة  الأولى

و المشار إليهما في ملحق ربح متفق عليه الهامش  إليهمضاف المبلغ المرخص به من قبل البنك يمنح البنك العميل الذي يوافق على ذلك تمويلا بالمرابحة في حدود 
 .الشروط الخاصة đذا العقد و الذي يعد جزءا لا يتجزأ منه

و  )ثمن المرابحة(الخط التمويلي موضوع هذا العقد أمرا بالشراء يبين فيه خاصة مبلغ العملية   إطارفي يجب  على العميل أن يقدم للبنك لكل عملية مرابحة منجزة 
 .نسبة الربح المتفق عليه و مواعيد التسديد

 لا  لمرفقة đذا العقد والتي تشكل جزءو الأمر أو الأوامر بالشراء ا تنفيذا لهذا العقد ، يبيع البنك للعميل الذي يوافق السلع أو البضاعة محل الفاتورة أو الفواتير
 .منه  أيتجز 

 استعمال التمويل : المادة الثـانية

ملحق الشروط الخاصة đذا أو البضاعة للمزود و كذا كافة المصاريف التي يوافق على تحملها في حدود المبلغ المذكور في /يتم التمويل بتسديد البنك ثمن السلع و 
  )الخ ...عقود، فواتير ، وثائق شحن، مستند تسليم، وثائق جمركية( الوثائق الخاصة đا ، و هذا بعد تسلم العقد
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بنفس المواصفات المذكورة في الفاتورة أو الفواتير الملحقة đا، كما يلتزم بعدم الرجوع  من البنك الشراء أو أوامر/محل أمر البضاعة يلتزم العميل  بشراء السلع أو
أو البضاعة محل هذا عقد، و  /يعتبر العميل المسؤول الوحيد فيما يخص نوعية ومواصفات السلع و  على البنك بخصوص أي عيب أو خلل في هذه السلع و

 .مات المعمول đاكذلك مطابقتها للقوانين والقواعد و التنظي

 ثمن البيع وكيفية تسديده: المادة الثالثة

ليها كل المصاريف و الملحقات الأخرى ونسبة إ المسددة للمزود مضافا يرالعميل   في مبلغ الفاتورة أو الفوات إلىأو البضاعة من البنك /يتمثل ثمن بيع السلع و 
 .الربح المتفق عليه 

đذا العقد و الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ  )ة(الأوامر بالشراء  المرفق/كما هو مبين في الفقرة أعلاه طبقا للأقساط المذكورة في الأمر  يلتزم العميل  بدفع ثمن المرابحة
 .منه

 .في حالة تسديد مبلغ الدين قبل الاستحقاق، يمكن أن يمنح البنك العميل   تخفيضا من اصل ثمن المرابحة المسدد قبل الاستحقاق

من كل حساب مفتوح باسمه على دفاتر  .طار هذا العقدإأن يخصم المبالغ المستحقة في ،ميل للبنك بموجب هذا العقد، عند حلول آجل الاستحقاق يرخص الع 
 .البنك

 التزامات العميل:  المادة الرابعة

 : يلتزم العميل  بموجب هذا العقد بأن

أو التزامات /أعلاه و  3غاية التسديد الكلي للثمن كما هو مبين في المادة  إلىالعقد لدى البنك  أو البضاعة موضوع هذا/بيع السلع و إيراداتيودع جميع  -
 .  أخرى التزم đا البنك بطلب من العميل

أو البضاعة محل هذا التمويل في حدود مبلغ ثمن المرابحة  / ، النقود، الشيكات و أي وسيلة دفع أخرى خاصة ببيع  السلع والحصول عليهايدفع  للبنك بمجرد   -
 .أعلاه 3كما حدد في المادة 

عميل  يظل مدينا بمبلغ الا أن ال. يسمح العميل للبنك أن يحل محله في تحصيل كل الشيكات و الأوراق التجارية الأخرى المسلمة  للبنك لغاية التحصيل  -
  .لى غاية التسديد الكلي و الفعلي للدينإالتمويل و مسؤولا أمام البنك 

 مراقبة السلع أو البضاعة : المادة الخامسة

لعميل بتأمين هذه و يلتزم ا.  و حسابات هذا الأخير الإيراداتوكذا  أو البضاعة محل هذه المرابحة في مخازن العميل،/يحق للبنك في أي وقت مراقبة السلع و
 .عطاء البنك الحق في أن يحل محله  لقبض التعويضات في حالة حدوث أي حادثإأو البضاعة ضد كل المخاطر مع /السلع و 

 غرامات التأخير  :المادة السادسة

لمصرفية السارية المفعول لدى بنك البركة الجزائري يحق للبنك أن يفرض على المدين المماطل غرامة تأخير من المبلغ المستحق بالنسبة المنصوص عليها في الشروط ا
 .، عن كل شهر تأخير، بغض النظر عن الوسائل الأخرى التي يمنحها له القانون لتحصيل دينه

 احتجاجات :  المادة السابعة

 .ذكر فقط لا الحصريصرح العميل بأنه يعفي البنك من كل احتجاج أو معارضة احتجاج و كل رجوع لعدم الوفاء، و هذا على سبيل ال

  تأمين السلع :المادة  الثامنة   
، كما يلتزم العميل بالإبقاء  على التأمين ساريا وتجديده إلى غاية وفائه بجميع يجدد ضمنيا  يصرح بأن السلع مؤمنة تأمينا خاصا ضد كل الأخطار إن العميل

  .عقد التأمين، واطلاع البنك بذلك كلما طلب منه ذلكديونه اتجاه البنك، ويلتزم بدفع علاوة التأمين المنصوص عليها في 
تطاع علاوات التأمين و في حالة عدم قيام العميل بتجديد التأمين ضد كافة الأخطار مع الإنابة لفائدة البنك رغم إخطاره ، يحق لهذا الأخير بتجديدهما  و اق

  .من حساب العميل المفتوح على مستوى البنك 
قا تحرر العميل المذكر أعلاه من ديونه تجاه البنك، فان لهذا الأخير حق الامتياز على مبلغ التعويض، وعليه يتعين تبليغ عقد التأمين مرف قبل وقوع حادثفي حالة 

  .بإبراء دفع مبلغ العلاوة إن وجد إلى شركة التأمين على نفقات العميل
 الشروط الفاسخة للعقد:  التاسعةالمادة 

 : الأداء فورا، و يفسخ العقد تلقائيا في حالة عدم احترام العميل لأي شرط من شروط هذا العقد و خاصة في الحالات التالية يصبح مبلغ الدين مستحق -

 . أو عدم الوفاء في الموعد بأحد الالتزامات المكتتبة بموجب هذا العقد/في حالة عدم دفع إيرادات البيع للبنك، و   - *



 107 

 قساط المرابحة عند الاستحقاقفي حالة عدم دفع أي قسط من أ*-

 .في حالة التوقف عن التجارة ،الإفلاس، التسوية القضائية ، التوقف عن النشاط الذي أبرم في إطاره العقد أو التوقف عن الدفع  -*

العميل  كضمان لتسديد التمويل على الممتلكات المخصصة من تسجيل الضمان المتفق عليه من الدرجة الأولى في حالة عدم تمكن  البنك لسبب ما من   - *
 .و سبق و أن خصصت هذه الممتلكات لفائدة بائع آخر أو  أي دائن أخرأمحل هذا العقد، 

أو تخصيصها كحصة في شركة ، إتلافها في حالة البيع الودي أو القضائي للممتلكات المخصصة من طرف العميل  كضمان ، و كذلك في حالة إيجارها   - *
 .تحت أي شكل كان

 .المشار إليه أعلاهلثمن المرابحة  تسديدهشأĔا إعاقة  منفي حالة ما إذا كان العميل  محل متابعة  قضائية   - *

 . ة الجزائريفي حالة  تحويل العميل  لكل أو جزء  من عملياته المالية الناتجة عن النشاط موضوع هذا التمويل إلى مؤسسة مالية أخرى  غير بنك البرك -*-

 .حالة عدم تغطية التأمين المكتتب لقيمة السلع المشتراة بواسطة هذا التمويلفي  -*

مستحقا، و يمكن مطالبته من كل واحد من ،في حالة  وفاة المدين ، يعتبر أصل الدين  بما فيه  ، نسبة الربح، التكاليف و المصاريف غير قابلة للتجزئة   - *
الشرعيين وزوجه الاستفادة من هذا التمويل بشرط أن يكونوا قادرين حسب تقدير البنك غير القابل للمراجعة أو المنازعة  لمديناورثة المدين ، غير أنه يمكن لأبناء 

 .على احترام و تسديد التزامات المدين المتوفى

 . و بصفة عامة في كل الحالات الواردة في القانون  - *

 الضمانات :العاشرةالمادة 

ضمانات العينية و ضمانا لتسديد مبلغ التمويل محل هذا العقد بما في ذلك  الأصل، نسبة الربح ، النفقات و المصاريف الأخرى، يلتزم العميل  بتخصيص كل ال
 .أو الشخصية التي يطلبها  البنك / 

 المصاريف والحقوق: الحادية عشرالمادة 

ق و الأتعاب بما فيها أتعاب الموثقين و المحامين و المحضرين القضائيين و محافظي البيع بالمزاد وكذا مصاريف أن تكون كل المصاريف، الحقو على اتفق الطرفان 
يوافق على ذلك صراحة الإجراءات التي قد يتخذها البنك لتحصيل مبلغ التمويل الخاصة đذا العقد أو المترتبة عنه حالا ومستقبلا على عاتق العميل وحده الذي 

 .يدفعها مباشرة أو بخصمها من حسابه أو حساباته المفتوحة لدى البنك دون الحاجة إلى إذن مسبق منه  وذلك بأن

 المرفقات :عشر الثانيةالمادة 

 .تعتبر مرفقات العقد و أي مستندات أخرى يتفق عليها الطرفان، كتابيا جزءا لا يتجزأ من هذا العقد و مكملا له

 الموطن : عشر الثالثةالمادة 

 .نفيذ هذا العقد، اختار الطرفان موطنا لهما العناوين المذكورة في التمهيد أعلاهلت

 حل النزاعات : عشر الرابعةالمادة 

 .عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره لم يتمكن الطرفان من حله  وديا يحال  على محكمة الجزائر ناشئاتفق الطرفان على أن أي خلاف 

 العقد فسخ  :عشر الخامسةالمادة 

 .رادة حرة خالية من العيوب الشرعية أو القانونيةإحرر هذا العقد من ثلاثة نسخ أصلية موقعة من الطرفين ب

 
                                    

 .................. يوم ..............حرر ب

 
ــعميل                ـــ ــ ــ ــــــكالبنــــــــ                         الـــ  ـــ
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  عقد استصناع )3(ملحق 
 (العمیل مستصنع/ نموذج البنك صانع )

  ..............................حرر هذا العقد بالجزائر في يوم
  :بين 

المتعلق  26/08/2006المؤرخ في   11-03دج خاضعة لأحكام القانون رقم  2.500.000.000بنك البركة الجزائري شركة مساهمة رأسمالها   -
 بحي بوثلجة هويدف بن عكنون ، الكائن مقرها الاجتماعي 0  014294/ ب / 00نقد والقرض مقيدة في السجل التجاري لولاية الجزائر تحت  رقم لبا

بصفته  ..... ..........................مضاء على هذا العقد السيد ها في الإعن الجزائر، ينوب
..............................................................................   

 " الصانع" يشار إليه في هذا العقد بـ طرفا أولا 

الاجتماعي ب ) ـا(و الكائن مقره ، .............. تحت رقم . ..........السجل التجاري  لولاية قيدة بالم............... شركة /السيد  و
  ............بصفته ........ ............لسيد في الإمضاء على هذا العقد ا) ـا(وب عنه ين و....................... 

  " مستصنع" يشار إليه في هذا العقد بـ طرفا ثانيا 
  :تمهيد 
  ، الإسلاميةالشريعة  لمبادئأحكام النظام الأساسي لبنك البركة الجزائري الخاصة بالتعامل وفقا  إلى إشارة

  .د الشروط المصرفية السارية المفعول لدى بنك البركة الجزائري الملحق đذا العقد والتي تعتبر الإطار المرجعي للشروط المالية لهذا العقبالإشارة إلى 
  .بالإشارة إلى اتفاقية الحساب الجاري الموقعة بين البنك والعميل عند فتح الحساب والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد 

  :يلي  ان  وهما بكامل الأهلية على مااتفق الطرف
  :المادة الأولى 

  .يتجزأ من هذا العقد يعتبر التمهيد السالف ذكره جزءا لا
  :المادة الثانية 

مويل المقدم من قبل و هذا بناء على طلب الت للطرف الثاني اومن ثم يبيعهفي القائمة المرفقة đذا العقد  المبينة في القائمة المبينة المصنوعات بصنعالصانع  يقوم
  .المستصنع 
  : المادة الثالثة

  .المبينة في القائمة المرفقة đذا العقد المصنوعاتيلتزم المستصنع  بأن يشتري من الصانع 
 : المادة الرابعة

  .ذان يعدان جزء لا يتجزأ منهيتم انجاز المصنوعات مقابل تسديد المستصنع للثمن المبين في ملحق الشروط الخاصة đذا العقد و جدول التسديد و الل
 :المادة الخامسة

من المستصنع  معتمدةمن مدد  إليهاوما يضاف  المحددة ، الآجالفي  المصنوعات لصنعاللازمة  الأعماليلتزم الصانع أو من يتعاقد معه على ذلك بتنفيذ جميع 
للانتفاع في Ĕاية  ةصالح المصنوعاتتبدأ من تاريخ تسليمه لموقع المشروع تسلما فعليا بموجب المحضر الدال على ذلك ويتعهد بتسليم  .المصنوعاتواستشاري 

  .روف استثنائية تحول دون ذلكظ لم تطرأ أسباب قهرية أو المدة المحددة ما
  :المادة السادسة 

المستصنع  بموجب تفويض كتابي بالتسلم حيث يعتبر هذا التفويض بمثابة توكيل في  يوكله المستصنع  أو من  إلىمحل هذا العقد  المصنوعاتيلتزم الصانع بتسليم 
بموجب محضر يوقعه  ةالمذكور  المصنوعاتلمن يحمله في المواعيد المتفق عليها وفي جميع الأحوال يتم تسليم وتسلم   المصنوعاتالقبض يلتزم بموجبه الصانع بتسليم 

    .ن يفوضهما يحدد فيه المشروع المسلم ومواصفاته وتاريخ تسلمهالطرفان أوم
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  :المادة السابعة
حسب الشروط و المواصفات المتفق عليها مع المستصنع  ،كما يحق للطرف الأول في  المصنوعات صنعل تكليف مقاولا أو صانعا أو أكثريحق للطرف الأول 

اتفاق لحل الخلاف مما تؤثر على العمل استبدالها و التعاقد مع شركة أو شركات أخرى  إلىحالة مخالفة شركة المقاولات للشروط المتفق عليها وعدم الوصول 
  .ة تسليم المشروعكمال تنفيذ المشروع ،مع مراعاة امتداد مدلإ 

تاريخ سداد القسط  تؤثر بأي حال من الأحوال على مدة سداد الأقساط أو تواريخ سدادها أو لا المصنوعاتن امتداد مدة تسليم أ مستصنعومن المعلوم لل
  .الأول 

  : المادة الثامنة
وحيث أن هذه الأخيرة قد ضمنت  صنع المصنوعاتالصانع ل يكلفهامن الجهة التي  المصنوعاتوباتا ضمان تنفيذ جميع أعمال  المستصنع  قبولا Ĕائيا يقبل

ادعاء قد ينشأ مستقبلا بعد تسليم  طالبة أوكانت بالمية حالة  آعن حقه في الرجوع على الصانع في المستصنع يتنازل ،،فانه وبموجب هذا  مستصنعلل المصنوعات
، بحيث يعفى الصانع صراحة من أية مسؤولية  ادعاء في أية مطالبة أو للمشروع  المنفذة المقاول  بالرجوع على ويلتزم المستصنع  بناء على ذلك ،المصنوعات 

 .đذا الخصوص 

 :المادة التاسعة

نجزة قد نفذت المختلفة و التأكد من أن الأعمال الم صنع المصنوعاتشراف على تنفيذ مراحل تعيين مكتب استشاري ليكون وكيلا عنه في الإ مستصنعلل يمكن
  .طبقا للمواصفات المطلوبة و الشروط المتفق عليها و تسلم المشروع بعد تنفيذه

 
  :المادة العاشرة 

  .بعد انتهاء مدة الأشغال المتفق عليها سالفا وهذا عن طريق تحرير محضر يوقعه الطرفان مستصنعلل للمصنوعاتيتم التسليم النهائي 

  :المادة الحادية عشر
لم تكون هناك أسباب  في الموعد المحدد فان المكلف بالأشغال يتحمل الأضرار التي تنتج عن هذا التأخير ما صنع المصنوعاتتمام إعن تأخر الصانع في حالة 

  .إرادتهقهرية لم يتسبب فيها و تكون خارجة عن 
للمواصفات المطلوبة حيث يتحمل المكتب الاستشاري  نوعاتالمصأو عدم مطابقة  الإنجازللمستصنع  الرجوع على الصانع بخصوص أي تأخر في  قولا يح

  .وحدهما المسؤولية في هذا الشأن بالإنجاز والمقاول أو الحرفي المكلف
 :المادة الثانية عشر 

الاتفاق كتابيا مع المستصنع  فان على  .مما قد يؤثر على شروط وقيمة ومدة هذا العقد إدخالهاأو تعديلات يقترح  المستصنع   إضافيةفي حالة وجود أية أعمال 
  .دون أن يكون الصانع ملزما بالاستجابة لاقتراح أو طلب المستصنع    للحصول على موافقته على التعديل المقترح وأعلى تعديل العقد الصانع 

  :المادة الثالثة عشـر

أو / كل الضمانات العينية و   بتخصيص، يلتزم العميل  ، النفقات والمصاريفضمانا لتسديد مبلغ التمويل محل هذا العقد بما في ذلك المبلغ الأصلي، نسبة الربح 
 .الصانع ضمانا لتنفيذ التزامات المستصنع  اتجاهه يطلبها  الشخصية التي

  :المادة الرابعة عشر

 : شروط هذا العقد و خاصة في الحالات التاليةلأي شرط من المستصنع بح مبلغ الدين مستحق الأداء فورا، و يفسخ العقد تلقائيا في حالة عدم احترام يص

  .هذا العقد إطارالمكتتبة في  أو عدم الوفاء في الموعد لأحد الالتزامات/في حالة عدم دفع أي قسط مستحق الأداء، و 
  .التوقف عن الدفع ، التسوية القضائية ، التوقف عن النشاط أوالإفلاس  في حالة التوقف عن التجارة ،

المخصصة من العميل كضمان لتسديد التمويل محل هذا العقد، أو  ا يحول دون أن يأخذ البنك رهنا عقاريا من الدرجة الأولى على الممتلكاتو لأي سبب م
 .الممتلكات لفائدة بائع أو أي دائن أخر سبق و أن خصصت هذه

 .أو تخصيصها كحصة في شركة تحت أي شكل كان إيجارفي حالة  حالة البيع الودي أو القضائي للممتلكات المخصصة من طرف العميل كضمان، وكذلكفي 

 .المشار إليه أعلاه المشروعإعاقة تسديده لثمن  شأĔا منكان العميل محل متابعة قضائية   إذافي حالة ما 

 . مالية أخري  غير بنك البركة الجزائريهذا التمويل لدى مؤسسة  حالة  تسجيل العميل  لكل أو جزء،  من عملياته المالية الناتجة عن النشاط موضوعفي  
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 .في حالة عدم تغطية التأمين لقيمة العقار محل عقد الاستصناع

كل واجد من ورثة المدين ،   إلىالمصاريف غير قابلة للتجزئة، و يمكن مطالبته  في حالة  وفاة المدين ، يعتبر الدين  بما فيه  المبلغ الأصلي، نسبة الربح، التكاليف و
 .احترام و تسديد التزامات المدين المتوفر يمكن للأبناء الشرعيين و كذلك الزوج الاستفادة من هذا التمويل بشرط أن يكونوا قادرين على نهغير أ

 . و بصفة عامة في كل الحالات الواردة في القانون

  :المادة الخامسة عشـر

 . صنوعاتالم تعرض لهاتيقر المستصنع  بصريح العبارة انه يتحمل و على  نفقاته الخاصة كل الأخطار التي قد 

  :المادة السادسة عشـر

 .في حالة حدوث خطر ما يتحمل المستصنع  وحده تكلفة أي تعويض كان و يتخلى عن أي رجوع على البنك

  :المادة السابعة عشـر

 .على نفقاته الخاصة طالما ظل البنك مالكا له المصنوعات لتزم المستصنع  بتاميني

 .  تغطى التأمينات  المكتتبة لتأمين المشروع  كل الأخطار التي قد يتعرض لها

 :المادة الثامنة عشـر

 :أن  التأميناتيتعين على 

 تكتتب لحساب البنك و حساب العميل على السواء-

المشروع أو جزء منه بين يدي البنك و تحميل العميل وحده المبلغ  تعويض ناجم عن حادث سبب خسارة كلية لكل أيأن تنص على التزام المؤمنين على دفع  -
 .لأي إبراءالمحتمل 

على  للإبراءو يبقى المبلغ المحتمل  الإصلاحات إجراءيجب عليه  ، يدفع المؤمنون التعويضات للعميل الذيإصلاحهاممكن  إضرارفي حالة حادث تسبب في 
 نفقة الخاصة للعميلال

 .البنك من أي رجوع يتقدم به المؤمنون إعفاء-

 الصانعبعض منها، أو بتعديل الضمانات بكيفية قد تمس بمصالح  هذه التأمينات أو إلغاءأو  بإبطالبادر المؤمنون أو أحد منهم   إذاأن تتضمن في حالة ما -
ببيان استلام من طرف مرفوقة مسجلة  برسالة إبلاغهبعد ) يوما  15( بعد مضي خمسة  عشرإلا لتعديل أو ا الإلغاءأو  الإبطال لا يواجه đذا هذا الأخيرفان 

 .المؤمن أو المؤمنين المعنيين

كتابي مسبق من البنك و ذلك    إذنمن العميل قبل الحصول على  أو تعديل قد يضر بمصالح البنك بطلب إلغاءأي أبطال أو  إجراءأن  تنص على أنه لا يمكن -
 .بالتزامات اتجاه البنك مادام العميل مرتبط

  :المادة التاسعة عشـر

ا  من قبل أن التأمينات المنصوص عليها  في هذه الفقرة قد تم اكتتاđ البنك شهادات يسلمها المؤمنون تؤكد للبنك على إلىيجب على المستصنع  أن يوجه 
 .ة أيام التي تلي تاريخ استلام العميل للمعدات أو جزء منهاالعميل و ذلك خلال الثماني

 :المادة عشرين 

علي  نفقته الخاصة و خاصة فيما يتعلق بالدفع المنتظم للعلاوات  بتنفيذ كل التعهدات  المنصوص عليها في هذه الفقرة التي تستوجبها التأمينات المستصنعيلتزم 
 .منه ذلكللبنك متى طلب  و أن تقدم كل المستندات

  :المادة واحد وعشـرون

 .الحالييرتئيه ، أن  يفسخ  العقد  وفق  ماصانع لالتزاماته  و التأمينات المنصوص عليها في هذه الفقرة يمكن لل المستصنعفي حالة عدم تنفيذ 

  :المادة الثانية وعشـرون

ومحافظي البيع بالمزاد وكذا مصاريف الإجراءات  لموثقين والمحامين والمحضرين القضائييناتفق الطرفان أن تكون كل المصاريف ، الحقوق و الأتعاب بما فيها أتعاب ا
لى ذلك صراحة وذلك التي قد يتخذها الصانع لتحصيل مبلغ التمويل الخاصة đذا العقد أو المترتبة عنه حالا ومستقبلا على عاتق المستصنع وحده الذي يوافق ع

  .حسابه أو حساباته المفتوحة لدى الصانع دون الحاجة إلى إذن مسبق منه بأن يدفعها مباشرة أو بخصمها من 
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  :ادة الثالثة وعشـرون الم 

 .تعتبر مرفقات العقد و أي مستندات أخرى يتفق عليها الطرفان، كتابيا جزءا لا يتجزأ من هذا العقد و مكملا له

  :ـرابعة وعشـرون لالمادة ا

 .موطنا لهما العناوين المذكورة في التمهيد أعلاه لتنفيذ هذا العقد، اختار الطرفان

  :المادة الخامسة وعشـرون 

 .عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره لم يتمكن الطرفان من حله وديا يحال  على محكمة الجزائر بالاتفاق ناشئأي خلاف 

  :المادة السادسة وعشـرون

 .حرة خالية من العيوب الشرعية أو القانونية رادةبإحرر هذا العقد من ثلاثة نسخ أصلية موقعة من الطرفين 

 المستصنع                                                                                                  الصانع       

  
  
  

  ملحق عقد التمويل بالاستصناع
  الشروط الخاصة

 
  :بين 

  
نقد و لالمتعلق با 2003.08.26المؤرخ في   11-03رقم  الأمردج خاضعة لأحكام  2.500.000.000بنك البركة الجزائري شركة مساهمة رأسمالها 

 1، الكائن مقره الاجتماعي بحي بوثلجة هويدف بن عكنون فيلا رقم 0014294/ ب / 00القرض مقيدة في السجل التجاري لولاية الجزائر تحت  رقم 
  .............................   بصفته .....................على هذا العقد السيد الإمضاءلجزائر، ينوبه في ا

  فیما یلي البنك إلیھویشار 
 و... ............الاجتماعي ب) ها(هوالكائن مقر .........تحت رقم.............بالسجل التجاري لولاية) ة(المقيد.......................الشركة/والسيد

  ..................بصفته..............السيد الإمضاءفي  )ها( ينوبه
  فيما يلي العميل إليهويشار 

  .يعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من عقد بيع المصنوعات بالوكالة الموقع بين العميل و البنك
  

  خصوصيات التمويل                                                                  
  

  دج) : ......................................... 1(ثمن المصنوعات 
 دج) : ................................................. 2(هامش الربح 

 دج) : ........................... 2+1(ثمن البيع الإجمالي للمصنوعات 

 دج............................................ : الثمن المقسط 

 شهر: ....................................... مدة تسديد ثمن المصنوعات 
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  الشروط والضمانات الأخرى                                                                
  

  .ة التمويلالشروط و الضمانات الأخرى منصوص عليها في رخص
  

  ....................حرر بالجزائر في 
  

 البنك                    العميل
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  نموذج عقد الإیجار المنتھي بالتملیك )4(ملحق 
  

  الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ، وبعد ،،،،
  :إبرام العقد بين كل من م تم ….…….…/….…/….…هـ الموافق.…….….…/….…/….…فانه في يوم

ومهنته ….…….…….…بموجب بطاقة الأحوال المدنية رقم ) سعودي الجنسية (  ….… ….… ….… ….…/المكرم 
  ) .بصفته مالكاً ( ، طرفا أولا ….…….…….…هاتف عمل ….…….…….…….…ب.مقيم في الرياض ص….…….…….…….…

ومهنته ….…….…….…بموجب بطاقة الأحوال المدنية رقم ) سعودي الجنسية (  ….… ….… ….… ….…/المكرم 
بصفته مشتريا ( ، طرفا ثانيا ….……….…….…هاتف عمل ….…….…….…….…ب.مقيم في الرياض ص….…….…….…….…

  ) .ومستأجرا 

  :تمهيد 
بموجب الصك الشرعي    رقم ….…….…….…بمدينة ) ….…….…….…(لما كان الطرف الأول يمتلك الفيلا الواقعة في وحي 

  :وحدودها وأطوالها كالتالي ….…….…….…….…هـ الصادر من….…….…/….…/….…وتاريخ ) ….…….…….…….…(
  متر….…….…بطول   متر….…….…شمالا شارع عرضه 
  متر….…….…بطول   متر….…….…جنوبا شارع عرضه 
  متر….…….…بطول   متر….…….…شرقا شارع عرضه 
  متر….…….…بطول   متر….…….…  غربا شارع عرضه 
  .م مكعب ….…….…….…م مكعب ومساحة مسطحاēا ….…….…….…  ومجموع مساحتها 

وحيث أبدى الطرف الثاني رغبته في استئجار العين المذكورة ومن ثم تملكها ، فقد وافق الطرف الأول على تأجيرها على 
مقسطة .….….…اجرة إجمالية مقدارها هـ ، ب….…….…/….…/….…تبدا من تاريخ .…….…….…….…الطرف الثاني لمدة 

وفقا لشروط هذا العقد ، كما باع الطرف الأول العقار المذكور على الطرف الثاني باستثناء المنافع المؤجرة علية بموجب هذا 
فوافق العقد ، وقد اشترط البائع على المشتري خيار فسخ العقد إذا لم يف الطرف الثاني بسداد أي من الأقساط المتفق عليها 

  .الطرف الثاني على ذلك 
وبعد أن عاين الطرف الثاني الفيلا المذكورة ومخططاēا المعاينة النافية لأي جهالة والمرافق đذا العقد نسخة منها موقعة من 

إبرام  الطرفين ، وقبلها بحالتها التي هي عليها ، فقد اتفق الطرفان عن رضا واختيار وهما بكامل الأوصاف المعتبرة شرعا على
  :هذا العقد بالشروط التالية 

  .يعتبر التمهيد السابق جزءاً من هذا العقد مكملاً له ومفسرا لاحكامه   :أولا 
  . .…….…….…….…….…….…)  ….…….…(اتفق الطرفان على أن تكون أجرة العين المذكورة مبلغا قدره   :ثانياً 
 . ….…….…….…….…….…) ….…….…(مة العين مبلغا قدره اتفق الطرفان على أن يكون المبلغ الإجمالي لقي  :ثالثا 
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  :التزامات الطرف الأول   : رابعا 
  .وفقا لشروط العقد  هيمكن الطرف الأول الثاني من استيفاء منافع العين المذكورة علاه خلال فترة ألا جاز 

الثاني بسداد كافة الأقساط المتفق عليها والواردة يلتزم الطرف الأول بإفراغ العين المذكورة باسم الطرف الثاني بعد قيام الطرف 
 .من التزامات الطرف الثاني من هذا العقد ) 2(و ) 1(في الفقرتين 

يلتزم الطرف الأول بإجراء أعمال الصيانة غير المعتادة التي قد يحتاجها العقار ما لم تنشا الحاجة أليها بسبب تعدي أو تفريط 
 .ل يدخل ضمن الصيانة غير المعتادة سقوط حائط أو تعطل البنية الأساسية للماء والكهرباء الطرف الثاني وعلى سبيل المثا

  :التزامات الطرف الثاني   :خامسا
  :يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول أجرة العين المتفق عليه في البند ثانيا من هذا العقد على جزئين كما يلي

  .مـ ….…….…/….…/….…يدفع في)  ….…….…….…(الجزء الأول وقدره 
وقيمة )  ….….……….…(قسطا وقيمتها الإجمالية )….…….…(الجزء الثاني ويدفع على أقساط شهرية متساوية القيمة عددها 

م ثم يتوالى استحقاق ….…….…/….…/….… ن، ويتم البدء في هذه الأقساط اعتبارا م)  ….…….…(القسط الواحد منها 
 .اليوم نفسه من كل شهر  سداد الأقساط التالية في

  :يلتزم الطرف الثاني بان يدفع للطرف الأول قيمة العقار المتفق عليها في البند ثالثا من هذا العقد على جزئين 
  .يدفع فورا عند توقيع العقد )  ….…….…….…(الجزء الأول وقدره 

قسطاً وقيمتها الإجمالية )….…….…….…(سنوية متساوية القيمة وعددها / الجزء الثاني ويدفع على أقساط شهرية 
، ويتم البدء في دفع هذه الأقساط التالية اعتبارا من )  ….…….…….…(وقيمة القسط الواحد منها )  ….…….…….…(

 .هـ ثم يتوالى استحقاق سداد الأقساط التالية في اليوم نفسه من كل شهر ….…….…/….…/….…

أو إضافات أو إحداث أي تغيير أو هدم أو بناء أو إقامة مبان أخرى أو بناء يلتزم الطرف الثاني بعدم إجراء أي تعديلات 
حواجز أو حوائط أو أي تعديل على تمديدات الماء والكهرباء والهاتف والغاز أو التكييف بالعقار المؤجر خلال فترة الإجازة 

ب أو ينتفع بالعقار على أي وجه بغير ما المستثناة أو بتغيير الغرض الذي من اجله استؤجر العقار ، لأي سبب من الأسبا
  .استؤجر له على وحدة حتى يتم سداد كامل الثمن 

يتحمل الطرف الثاني تكليف ومصاريف استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والهاتف بالإضافة إلى تكاليف الصيانة خلال فترة 
 .الإجازة 

نوعها أو حجمها أو شكلها ، في العقار المستأجر ، وفي حالة حدوث يلتزم الطرف الثاني بعدم إحداث أي أضرار مهما كان 
أي ضرر من جانبه فعلى الطرف الثاني أن يقوم بإصلاح الخلل وإزالة الضرر فان لم يفعل فللطرف الأول أن يقوم بذلك على 

 .حساب الطرف الثاني أو مطالبته بإصلاح ما افسده وفقا لمواصفات العقار 

بعلمه ببطلان أي تصرف ناقل للملكية أو مؤثر عليها في العقار محل العقد مالم ينقض خيار الشرط يقر الطرف الثاني 
 .المنصوص عليه في هذا العقد 
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من أقساط ، تعتبر جزءا لايتجزء من التزامات  هجميع المصاريف والأتعاب الناشئة عن مماطلة الطرف الثاني في سداد ما علي
 .بدفعها الطرف الأول إذا كان غرمها على الوجه المعتاد  الطرف الثاني الأصلية ويتعهد

  :أحكام عامة   :سادسا 
في حالة مماطلة الطرف الأول بتسليم العين المعقود عليها في هذا العقد للطرف الثاني أو حبسها عنه أو شغلها بما يحول دون 

عقد ومطالبة الطرف الأول بالدفعات التي دفعها وجميع دفع الانتفاع منها للطرف الثاني المطالبة بتسليم العقار كماله فسخ ال
  .المصاريف والأتعاب التي تكبدها في الطالبة بحقوقه المنصوص عليها في هذا العقد إذا كان غرمها مستحق على الوجه المعتاد 

ة عشر يوما من تاريخ في حالة عدم وفاء الطرف الثاني بأي قسط مستحق من أقساط الإيجار أو البيع ، ولمدة لاتزيد عن خمس
القسط الذي استحق ولم تدفع قيمته ، ( الاستحقاق ، فان للطرف الأول حق مطالبته بدفع قسطين متتاليين على الفور 

وإنذاره خطيا بفسخ العقد ، في حالة عدم وفاء الطرف الثاني بالقسطين في مدة أقصاها ) والقسط الذي يليه في الاستحقاق 
القسط الذي لم يسدد ، فان للطرف الأول خيار فسخ العقد ، وفي حالة اختيار الطرف الأول شهرين من تاريخ حلول 

الفسخ فعليه إعادة أقساط الثمن إلى الطرف الثاني بعد تصفية حقوقه كمال له المطالبة بتسليم الأقساط المتأخرة وفي حالة 
ؤجر فورا ويقوم بسداد الإيجارات المستحقة عليه حتى تاريخ اختيار الطرف الأول الفسخ يلتزم الطرف الثاني بإخلاء العقار الم

تسليمه الفعلي للعقار بموجب محضر تسليم يوقع من قبل الطرفين ، أو الطرف الأول وشاهدي عدل في حالة غياب الطرف 
وصه في هذا العقد على أن تتم التصفية عن المدة المنقضية بحساب إيجار وفق الأجرة المنص) ….….…….…(الثاني لمدة تزيد عن 

 .ويرد الباقي للطرف الثاني إن وجد 

متى تلف العقار في أثناء مدة الإجارة بتعد أو تفريط من المستأجر فانه يضمن التلف ، أما إذا كان التلف بآفة سماوية فيخصم 
قد ، وتسقط أقساط الأجرة عن من التزامات الطرف الثاني من هذا الع)  1( الإيجار عن المدة المنقضية وفقا لما ورد في البند 

 .المدة التالية لارتفاع يد المستأجر عن العقار ، وليس له مطالبة الطرف الأول بالبدل أو التعويض 

يكون هذا العقد ساري المفعول وملزما للطرفين وفقا لاحكامه ومع ذلك فيجوز لكل من الطرفين حقه في الخيار المنصوص 
 .سباب ذلك عليه في هذا العقد إذا توفرت أ

تسلم الأقساط المذكورة đذا العقد لدى الطرف الأول بموجب سند قبض وفي حالة امتناعه عن الاستلام لسبب ما فيودع 
ويعتبر سند استلام ….…….…….…ببنك….…….…….…في فرع ….…….…….…….…رقم  الأولالقسط في حساب الطرف 

 .قرة الثانية من الأحكام العامة البنك حجة فيما يتعلق بأحكام هذا العقد ، وبخاصة الف

العنوان المبين بصدر هذا العقد لكل طرف ، هو عنوانه النظامي ويتم تبليغه عليه بجميع المكاتبات والاخطارات والأوراق 
بتغيير هذا العنوان إلا بموجب خطاب كتابي سابق مسجل عن طريق البريد للطرف الأخر  دالمتعلقة بتنفيذ هذا العقد ، لا يعت

 .ويجوز أيضا للطرف أقاول أن يقوم بتبليغ الطرف الثاني على مقر العقار المؤجر باعتباره عنوانا له 

 .حرر هذا العقد من نسختين متطابقتين موقعتين من قبل الطرفين وقد تسلم كل طرف نسخته للعمل بموجبها 
 
  توقیع الطرف الثاني          توقیع الطرف الأول   
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 : قائمة المراجع

  المراجع بالغة العربیة  : اولا

 : الكتب-1

 الكتب العامة    -  أ
فادي محمد الرفاعي  المصارف الاسلامیة منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت لبنان الطبعة الثانبة  .1

2007 
وائل محمد عربیات  المصارف الإسلامیة و المؤسسات الإقتصادیة دار الثقافة للنشر و التوزیع  .2

 2009الاردن 
أحمد سلبمان خصاونة  المصارف الإسلامیة مقررات لجنة بازل علم الكتاب الحدیث جدارا للكتاب  .3

 العالمي 
حسین بلعجوز مخاطرصیغ التمویل في البنوك الإسلامیة و البنوك الكلاسیكیة مؤسسسة الثقافة  .4

 الجامعیة 
النفائس للنشر و حمزة عبد الكریم محمد عماد الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة دار  .5

 التوزیع الطبعة الأولى الأردن 
حدة رایس دور البنك المركزي في إ عادة تجدید السیولة في البنوك الإ سلامیة ایتراك للطباعة و  .6

 2009النشر و التوزیع 
 2008محمد محمود العجلوني البنوك الإ سلامیة دار المیسرة اانشر و التوزیع الطبعة الأولى  .7
التمویل الإ سلامي و دوره في القطاع الخاص دار النشر و التوزیع الطبعة الأولى فؤاد السرطاوي  .8

1990 
صهیب عبد االله بشیر الشخانبة الضمانات العینیة الرهن و مدى مشروعیة إستثمارها في  .9

 2011المصارف الإ سلامیة دار النفائس للنشر و التوزیع الأردن الطبعة الأولى 
عمل المصرفي الإسلامي جامعة فیلادلفیا دار وائل للنشر و محمود حسن صوان أساسیات ال .10

 2008التوزیع عمان الطبعة الثانیة 
 1994نبیل إبراهیم سعد النظربة العامة للا لتزام جزء أول دار المعرفة الجامعیة مصر  .11
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  1995البنوك الإسلامیة إیتراك للنشر والتوزیع القاهرة الطبعة الثانیة   محسن أحمد الخضیري  .12
ء الدین زعتري الخدمات المصرفیة و موقف الشریعة الإسلامیة منها دار الكلم الطیب علا .13

  2002دمشق الطبعة الأولى 
سلیمان ناصر تطویر صیغ التمویل قصیر الأجل للبنوك الإسلامیة نشر جمعیة التراث القرارة  .14

 غردایة الجزائر
نظریة و التطبیقات محمود حسن الوادي وحسن سمحان المصارف الإ سلامیة الأسس ال .15

 2007العملیة دار المیسرة للنشر و التوزبع والطباعة عمان الطبعة الأولى 
 الكتب الخاصة   - ب
ثروت عبد الحمید اتفاق التمویل العقاري دار الجامعة الجدیدة كلیة الحقوق جامعة المنصورة  .1

 2007الإسكندریة 
 2005لمعارف الإسكندریة قدري عبد الفتاح الشهاوي موسوعة التمویل العقاري منشأة ا .2
 عجة الجیلالي عقد المضاربة في المصارف الإسلامیة دار الخلدونیة  .3
عبد المطلب عبد الرزاق حمدان المضاربة كما تجریها المصارف الإسلامیة و تطبیقاتها  .4

  2005المعاصرة دار الفكر الجامعي 
الفنیة  مصر الطبعة  سمیر عبد العزیز التأجیر التمویلي ومدخله مكتبة و مطبعة الإشعاع .5

 2001الأولى 
عبد العظیم أبو زید بیع المرابحة و تطبیقاته المعاصرة في المصارف الإسلامیة توزیع دار  .6

 2004الفكر بدمشق الطبعة الأولى 
 أحمد محمود نصار الإستثمار بالمشاركة في البنوك الإسلامیة دار الكتب العلمیة  .7
لشرعیة في المصارف الإسلامیة دار النفائس للنشر و حمزة عبد الكریم محمد حماد الرقابة ا .8

  2006التوزیع الطبعة الأولى الأردن 
ناصر أحمد إبراهیم النشوي عقد الإستصناع التكییف الشرعي و القانوني لحكم التعامل به دار  .9

  2007الفكر الجامعي الإسكندریة الطبعة الثانیة 
الفقه الإ سلامي دراسة مقارنة كلیة كاسب بن عبد الكریم البدران عقد الإستصناع في  .10

 1984التربیة جامعة الملك فیصل الطبعة الثانیة 
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مصطفى أحمد إبراهیم نصر التمویل العقاري ومدى اعتباره من النماذج الجدیدة  .11
  للتمویل الإ سلامي 

عبد الرحمان یسري قضایا إسلامیة معاصرة في النقود و البنوك و التمویل الدار  .12
 2001الجامعیة مصر 

 عبد القادر بلطاس إستراتیجیة تمویل السكن في الجزائر .13
أحمد محمد اطفي الإستثمار في عقود المشاركات في المصارف الإ سلامیة دار  .14

 2014الفكر للنشر و التوزیع الطبعة الأولى 
عماد حمدي محمد محمود المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك بین الجواز و المنع  .15

 2013لقانونیة الإسكندریة الطبعة الأولى مكتبة الوفاء ا
محمد عبد العزیز حسن زید التطبیق المعاصر لعقد السلم المعهد العالمي للفكر  .16

 الإسلامي دراسات الإقتصاد الإسلامي 
 2009یوسف الشبیلي عقد التأجیر التمویلي مركز عدل للتدریب القانوني  .17
ة الحقوق جامعة المنصورة دار نجوى إبراهیم البدالي عقد الإیجار التمویلي كلی .18

 2005الجامعة الجدیدة للنشر و التوزیع الإسكندریة 
علي أبو الفتح أحمد شتا المحاسبة عن العقود و الإجارة المنتهیة بالتملیك في  .19

 2003المصارف الإسلامیة من منظور إسلامي كلیة التجارة جامعة القاهرة الطبعة الأولى 
دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،عقد البیع في القانون المدني ،محمد حسنین  .20

  1990الطبعة الثالثة سنة 

  المذكرات و الأطروحات  -2

إلیاس عبد االله سلیمان أبو الهیجاء تطویر آلیات التمویل بالمشاركة في المصارف الإسلامیة  .1
  2008رسالة دكتورة سنة 

یة التجربة بین الفقه و القانون و التطبیق رسالة دكتورة عائشة الشرقاوي المالقي البنوك الإسلام .2
 2000الطبعة الأولى سنة 

سامي أحمد حمود تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق و الشریعة الإسلامیة رسالة دكتورة  .3
 1991منشورة دار التراث القاهرة مصر الطبعة الثالثة 
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ة الإقتصادیة دراسة حالة بنك البركة السعید خامرة دور البنوك الإسلامیة في تمویل التنمی .4
 2005 2004الجزائري مذكرة ماجیستر كلیة الحقوق و العلوم الإقتصادیة بسكرة 

أحمد بلخیر عقد الإستصناع و تطبیقاته المعاصرة مذكرة ماجیستر كلیة العلوم الإجتماعیة و  .5
 2008العلوم الإسلامیة جامعة الحاج لخضر باتنة 

لتمویل الإسلامي كبدیل للتمویل التقلیدي في ظل الأزمة العالمیة موسى مبارك خالد ضیغ ا .6
مذكرة ماجیستر كلیة العلوم الإقتصادیة و العلوم التجاریة وعلوم التسییر جامعة سكیكدة 

2013 
هشام ابن شیخ الإعتماد الإیجاري للعقارات مذكرة ماجیستر جامعة ورقلة كایة ااحقوق والعلوم  .7

2007 
مشاركة في المصارف الإسلامیة مذكرة ماجیستر جامعة الجزائر كلیة زقاري أمال عقد ال .8

 2011 2010الحقوق 
أم الخیر غریبي دور المصارف الإسلامیة في تمویل التنمیة الإقتصادیة مذكرة ماجیستر  .9

 2001جامعة الجزائر كلیة الحقوق دیسمبر 
ذكرة ماجیستر جامعة حزام فتیحة عقد التمویل المتعلق بالملكیة في البنوك الإسلامیة م .10

 2003 2002الجزائر كلیة الحقوق 
ابن شیخ راضیة التمویل الإستثماري في البنوك الإسلامیة مذكرة ماجیستر جامعة  .11

 2009 2008الجزائر كلیة الحقوق 
وادفل الیاقوت الودائع كمصدر من مصادر المالیة للبنوك مذكرة ماجیستر جامعة  .12

 2013 20012الجزائر كلیة الحقوق 
 2008عرعار الیاقوت التمویل العقاري مذكرة ماجیستر جامعة الجزائر كلیة الحقوق  .13

2009 

 

مسرور فارس التطبیقات المعاصرة لتقنیات التمویل بلا فوائد لدى البنوك الإسلامیة  .14
 2002 2001مذكرة ماجیستر كلیة العلوم الإقتصادیة و التسییر جامعة الجزائر 
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ي الفقه الإسلامي و اشكالاته في النوك الإسلامیة كلیة بن تاسة محمد عقد المرابحة ف .15
 2012 2011العلوم الإسلامیة جامعة الجزائر 

نزلیوي خیر الدین ضوابط الحیل وتطبیقاتها على صیغ التمویل كلیة العلوم الإسلامیة  .16
 2011 2010جامعة الجزائر 

ة قسم الشریعة جامعة رضا قارة فوائد الأموال المودعة في البنوك كلیة العلوم الإسلامی .17
 2007الجزائر 

 المقالات والمداخلات  -3

 2008العدد الأول  11محمود جلال حمزة بیع السلم المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیة مجلد   .1
سعد عبد محمد مي حمودي عبد االله عقد بیع المرابحة في المصارف الإسلامیة مجلة كلیة  .2

 2012 31بغداد للعلوم الإقتصادیة العدد
منى لطفي بیطار منى خالد فرحات آلیة التمویل العقاري في المصارف الإسلامیة مجلة  .3

  2009العدد الثاني  25جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة و القانونیة مجلة 
  بشیر سلطان الحدیدي أسماء ولید الوتار أثر بیع المرابحة في الإستثمار المصرفي  .4
ي یوسف ماهیة بیع المرابحة المصرفیة كلیة القانون اعتدال عبد الباق،علي كاظم الرفیعي  .5

  2009سنة  6مجلد 23والسیاسة جامعة البصرة المجلة الإقتصادیة العدد 
موالك بختة الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  .6

  1999نون الجزائر كلیة الحقوق بن عك 2رقم  37والإقتصادیة و السیاسیة جزء 
ایمان عبد االله جاسم الجبوري المشاركة في المصارف الإسلامیة ،ساجر ناصر حمد الجبوري  .7

  20مجلة العلوم الإسلامیة العدد
حسام الدین عفانة مؤتمر الإقتصاد الإسلامي وأعمال البنوك بیع المرابحة المركبة كما تجریه  .8

  2009 07 27المصارف الإسلامیة 
  تة التمویل بالمرابحة كما تقوم بها المصارف الإسلامیة بین الواجب و الواقعحسین حسین شحا .9

محمد عبد الحلیم عمر مؤتمر الآلیات التمویلیة لتنشیط السوق العقاري جامعة الأزهر  .10
  2002جوان  27 25
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محمد البلتاجي مؤتمر صیغ التمویل الإسلامي الملائمة للإستثمار العقاري في الشرق  .11
  2006دیسمبر  18 16ة العربیة السعودیة الأوسط المملك

بریش السعید التمویل التأجیري كبدیل لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في  .12
  الجزائر جامعة باجي مختار عنابة

عبد الكریم عبد الجواد عجم المقاصد الشرعیة من عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك كعقد  .13
  ق مطبق في المصارف الإسلامیة جامعة دمش

 18 17خوني رابح حساني رقیة واقع وآفاق التمویل التأجیري في الجزائر ملتقى یومي  .14
  جامعة بسكرة 2006أفریل 

ماضي بلقاسم التمویل بالإجارة كأداة متمیزة لتنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  .15
  دراسة حالة بنك البركة الجزائري جامعة باجي مختار عنابة

تمویل الإجارة المنتهیة بالتملیك في ظل المعیار الشرعي یوسفي رشید حمودي محمد  .16
  جامعة عجلون الأردن  2013ماي  16 15و المحاسبي الإسلامیین مؤتمر العلمي الثاني 

الأستاذة موساوي زهیة خالدي خدیجة التمویل الإسلامي للمشاریع الإقتصادیة فرص و  .17
  تحدیات جامعة تلمسان 

محمود إبراهیم مصطفى الخطیب من صیغ الإستثماري الإسلامیة المرابحة الداخلیة  .18
  في البنك الإسلامي 

أنس مهدي محمد العران عقد السلم العلوم الإسلامیة سامراء جامعة تكریت مجلة  .19
  2011سنة  53دیالي العدد 

 نواف أبو حجلة أسالیب التمویل الإسلامي للعقارات  .20

Ouvrages français :  
1. CHEHRIT KAMEL : guide techniques et pratiques bancaires 

،financières et boursières alger  2003  
2. JEAN  RYCX  FRANCOIS :islam et dérégultion financère ،banques et 

sociétés islamiques d’investissement egypet 1988 
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3. Hideur nasser ،Secrétaire  général  banque  el braka d’algérie  
gestions  des risques  spécifiques en finance islamique experience de 
la banque el baraka d’algérie  

4. Banque el baraka d’algérie (les instrunments du banking  islamique  
financement de type moucharaka ) juin 2007 

5- Ahmed arif karim  the impact of Islamic financial instrument on risk and 
return amman university collge for financial banking sciences    

    القوانین -4
المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26الصادر بتاریخ  58 75القانون رقم  .1

   2007ماي 13الموافق ل 05 07المعدل و المتمم بالقانون رقم ،
المتضمن القانون التجاري  1975سبتمبر  26الصادر بتاریخ  59 75القانون رقم  .2

   2005فیفري  6الموافق ل  02 05المعدل و المتمم بالقانون رقم ،
جوان  23الموافق ل  1425جمادي الأول عام  5المؤرخ في  02 04قانون رقم  .3

صادرة  41یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة جریدة رسمیة رقم  2004
أوت 15المؤرخ في  06- 10المعدل و المتمم بالقانون  رقم  2004جوان   27في 

  2010-08-18المؤرخة في  46جریدة رسمیة  2010
  المتعلق بالترقیة العقاریة  1986مارس  4المؤرخ في  07-  86القانون رقم  .4
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط  2011فیفري  17المؤرخ في  04 -11ون رقم القان .5

  11الترقیة العقاریة جریدة رسمیة عدد  
جانفي  10ه الموافق ل   1416شعبان عام  19المؤرخ في  09- 96الأمر رقم  .6

جانفي  14صادرة في  03المتعلق بالإعتماد الإیجاري جریدة رسمیة رقم  1996
1996  

 2003أوت  26جمادي الثانیة الموافق ل  27المؤرخ في  11- 03الأمر رقم  .7
  2003أوت  27الصادرة في  52المتعلق بالنقد و القرض الجریدة الرسمیة رقم 

المتعلق بالنشاط العقاري  1993مارس 1المؤرخ في  03-  93المرسوم التشریعي رقم  .8
  1993سنة  14جریدة رسمیة عدد 
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ه الموافق 1423جمادي الأول عام  13مؤرخ في ال 250- 02المرسوم الرئاسي رقم  .9
المعدل و المتمم بالمرسوم رقم ‘ المتضمن الصفقات العمومیة  2002جویلیة  24ل 
  2013جانفي  13المؤرخ في  03 13

المتعلق بالحد الأدنى لرأس  1990جوان  4المؤرخ في  01- 90النظام رقم  .10
  ئر مال البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزا

المتعلق بالحد الأدنى لرأس  2004مارس  4المؤرخ في  01 - 04النظام رقم  .11
  مال البنوك و المؤسسات المالیة  العاملة في الجزائر 

المتعلق بالحد الأدنى  2008دیسمبر  23المؤرخ في  04- 08النظام رقم  .12
  لرأس مال البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر 

المتضمن نسب الملائمة  2014فیفري  16المؤرخ في  01 - 14النظام رقم  .13
  المطبقة على البنوك و المؤسسات المالیة 

المتعلق بالمخاطر الكبرى  1014فیفري  16المؤرخ في  02- 14النظام رقم  .14
  و المساهمات
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 46 ................................. استعمال المشاركة من طرف بنك البركة الجزائري:الفرع الثالث 
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 63 ................................................................ مزایا التمویل بالمربحة:ثالثا 
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